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الذي ، قتصاديالإالتطورات التي طرأت على العالم في مختلف المجالات خاصة المجال  رغم 

،في طریق النمو ةر منها أو السائ، سواء المتقدمةلیعتبر المؤشر الأساسي لقیاس مكانة الدو 

غیر من وجه الدولة لمسایرة هذه التطورات أدى إلى تبمفاهیم العولمة، مماها بسبب تأثیر  ذلك

إلا  أن دورها الأساسي و الأصیل یبقى وجوبي علیهاألا و هو و الثقافیة جتماعیةالإو  قتصادیةالإ

.و كذا حقوق و حریات الأفراد،الحفاظ و ضمان حمایة المصلحة العامة

التي یكمن أساسا من جهة بإصدارها لقرارات بإرادتها المنفردة ،و لعل أهم الأسالیب لتدخل الدولة

و من جهة أخرى للإدارة ،1من شأنها أن ترتب أثار قانونیة على عاتق الأفراد المخاطبین بها

.الذي یعتبر الطریق الأمثل و الأفضل لتحقیق الحاجات العامة،2اللجوء إلى أسلوب التعاقد

القضاء الإداري،مما یدفعنا بالعودة إلى أحكام الإداري،دقیق للعقد حول تقدیم تعریف الآراءختلفتإ

  :إداريف أنه عقد معاییرفإذا توفرت كیَ 03الذي وضع 

.أن یكون أحد الأطراف العقد جهة إداریة عامة-

.استغلالهأن یرتبط و یتصل العقد بمرفق عام من حیث إدارته و تسییره و -

تتضمنه شروط تنفیذه،و  إبرامه،وسائل القانون العام في ستعمالإبأن یرتبط العقد -

.3الخاصفي عقود القانون مألوفةغیر ستثنائیةإ

التي ،بحیث تعد من العقود المكتوبة،نجد الصفقات العمومیة، أهم العقود التي تبرمها الإدارةفمن

الأشخاص التي تقوم بها  ،و 4الخدماتو  الأشغال و اللوازم و الدراساتیتعلق موضوعها أساساب

،1، ط )مقارنة في ضوء الفقه و الإجتهاددراسة تأصیلیة (،الطبیعة القانونیة للقرار الإداري عصام نعمة إسماعیل1-

.91، ص 2009،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان
.185، ص2007، بن عكنون،ج، د م 04ط ،02جالنشاط الإداري،:عوابدي عمار، القانون الإداري-2

.192مرجع نفسه، ص -3
، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ، 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي02أنظر نص المادة -4

.2015سبتمبر 20، صادر في50عدد  ج.ج.ر.العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج 
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الجماعات الدولة،"...ها في نصَ ، 247-15رقم من المرسوم الرئاسي06المحددة حسب المادة 

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الإداري،المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإقلیمیة،

جزئیا ، بمساهمة مؤقتة أو ف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلَ 

.5..."نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة 

لتنفیذ ها المشرع في ید الإدارة العامةالتي وضعة الإستراتیجیة فتعد الصفقات العمومیة الأدا

و  ،الأساسیة لتنفیذ المشاریع العمومیة على أرض الواقعالآلیةو تجسید ،6المالیةالعملیات

المالیة التي یتم صرفها عن زیادة على ذلك حجم و ضخامة المبالغ،بأحسن وجهستغلالهاإذلكب

لإرتباطهاالمباشر،حیث تعتبر القناة الأساسیة لصرف الإنفاق العام،العمومیةطریق الصفقات 

و إنعاش المقاولات و رفع قتصادي،الإفي الرواج  دي بها إلى المساهمةمما یؤ ، بالخزینة العمومیة

.7ص الشغلفر 

الوطني للدولة الذي یشهد تحولات قتصادوالإالوثیق بین الصفقات العمومیة لإرتباطالكن هذا    

من را للكم الهائلظتردد في معالجة الموضوع و ذلك نضطراب و الإلى الإدفع المشرع ی، مختلفة

جاء أساسا من أجل ، الذي1967لسنة 90-67رقم بدایة من الأمر التي أحدثها،8التعدیلات

145-82رقم الرئاسي مرسوماللیأتي بعده ،9اج الوطني وتنفیذ المخطط الوطنيحمایة الإنت

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15رئاسي رقم المرسوم المن 06أنظر نص المادة -5

.مرجع سابقالعام،
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون حمایة المال العام، دور الصفقات العمومیة في لیلىتعزیبت هانیة، سلیماني -6

، ص 2014،ة  عبد الرحمن میرة، بجایة، جامعقانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة:تخصص الأعمال،

02.
:شعبة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المستوى المحليقات العمومیة على ، الدور الرقابي للجان الصفبجاوي بشیرة-7

.06، ص 2012، معة أحمد بوقرة، بومرداس، جاإدارة و مالیة، كلیة الحقوق:، تخصص الحقوق و العلوم السیاسیة
انون ر، فرع ق، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیالتشریع الجزائري، الرقابة على الصفقات العمومیة فيعلاق عبد الوهاب-8

.02، ص 2004عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
، صادر  52عدد  ج.ج .ر.، یتضمن قانون الصفقات العمومیة ، ج1967جوان 17، مؤرخ في 90-67الأمر رقم -9

).ملغى(،  1967في 



مقدمة

4

بالجزائر التي مست قتصادیةزمةالإللأ نظرا لكن ،10شتراكيلإا تماشیا مع النظام1982لسنة 

قامت الجزائر بعدة إصلاحات أین 1989 ردستو دفعها إلى إصدار، 1988في سنة خصوصا

فرض علیها إعادة النظر في كما اللبرالي ، لنظاماو تبني ، لنشاطات خوصصة امن ،قتصادیةإ

هذا ما دفع بالدولة إلى ،11لإقتصادي الجدیدما یواكب الوضع ا،بقانونیةنصوصعدة 

یتمثل في جاء المشرع بمرسوم جدید2002في سنة ، أما43412-91رقم التنفیذيإصدارالمرسوم

بهدف تجسید شفافیة أكثرو منافسة حرة في السوق و الإستعمال 250-02المرسوم الرئاسي

مرسوم بموجب ال2003فتعرض لتعدیل في سنة ، لكن لم یدم طویلا13الحسن للمال العام

، 338-08رقم بموجب المرسوم الرئاسي 2008ة أخرى سنة، لیعدل مر 301-03رقم  الرئاسي

، لكن حتى هذا المرسوم لم یسلم من236-10رقم ه نهائیا بموجب المرسوم الرئاسيؤ و لیتم إلغا

-11رقمبموجب المرسوم الرئاسی2011فقد عدل مرتین متتالیتین في سنة واحدة  سنة ،تعدیلات

من ،فضائح مالیة عدیدة في صفقات الجهات الإداریة المختلفةنتشارإبسبب ،222-11و 98

لیأتي ،)غرب-سوناطراك ، طریق سیار شرقفضیحة(و مؤسسات عمومیة محلیةو جماعات وزارات

، ثم لیعدل مرة أخرى 2012لسنة 23-12رقم بموجب المرسوم الرئاسيبعد سنة مباشرة تعدیل

نظرا بصفة نهائیةبإلغائه، إلا أن المشرع قام 03-13رقم بموجب المرسوم الرئاسي2013سنة 

لسنة 247-15رقم ضه بموجب المرسوم الرئاسي، و عوً 14المعروفة سابقاللثغرات القانونیة 

عدد   ج.ج.ر.، ج تضمن صفقات المتعامل العمومي، ی1982أفریل 10مؤرخ في ،145-82رئاسي رقم المرسومال -10

).ملغى(، 1982، صادر في سنة 15
، مؤرخ 18-89رقم  المرسوم الرئاسي، منشور بموجب 1989لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -11

.1989مارس 01، صادر في 09عدد  ج.ج.ر.، ج1989فیفري  28في 
عدد  ج.ج.ر.، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج 1991نوفمبر 09، مؤرخ في 434-91تنفیذي رقم المرسوم ال -12

).ملغى(، 1991نوفمبر 13، صادر في 57
عدد ج.ج.ر.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج 2002جویلیة24، مؤرخ في 250-02رئاسي رقم المرسوم ال -13

سبتمبر 11، مؤرخ في 301-03، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002نوفمبر 28، صادر في 05

338-08، و معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003دیسمبر 14، صادر في 55عدد ج.ج.ر.،   ج2003

).ملغى(،2008نوفمبر 09، صادر في 62عدد  ج.ج.ر.، ج2008أكتوبر 26مؤرخ في 
، 58صفقات العمومیة، ج ر، عدد ، یتضمن تنظیم ال2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10رئاسي رقم المرسومال -14

=2011مارس 01مؤرخ في ،98-11، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر 07صادر في 
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سیطرة على فمن جهة رغبة من المشرع في محاولة ال،15،الذي جاء نظرا لعدة أسباب2015

التي تعرفها الجزائر قتصادیةالإالأزمة، و من جهة أخرى كان نتیجة كیفیة صرف المال العام

د یث سعى إلى إیجاد قانون أكثر فعالیة هدفا منه إلى تشدی،بحأسعار المحروقاتنهیارإبسبب 

مین في ، فجاء هذا المرسوم بصفة جدیدة إذ یجمع بین عقدین مهَ الرقابة للحد من أزمات التمویل

الذي  من جهة أخرىتفویضات المرفق العامبین، ومن جهةبین الصفقات العمومیةستثمار الإ

، وكذا تحقیق 16للبحث عن مصادر تمویل غیر عمومیةلأول مرةو ذلك  الفرعي نظمه المشرع

.بتفویض تسییر مرافق الدولة لصالح الخواصالتوازن

أهم القنوات المستهلكة عتبارهإ،بمجال الصفقات العمومیةیكتسیهاو نظرا للأهمیة البالغة التي 

أولى المشرع إهتماما كبیرا بحیثلحمایتهجاد میكانیزمات و أسالیب لذا أوجب إی،17للمال العام

من المرسوم 156لمختلف أشكال الرقابة المنصوص علیها في المادة أخضعهاحیث ، بذلك

كما أخضعها لرقابة أخرى لا تقل أهمیة،18)، وصائیةداخلیة، خارجیة(،247-15رقم الرئاسي

ضبطو التي تقوم بها بعض سلطات الضبط القطاعیة المتمثلة أساسا في سلطة ،عن الأولى

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام المستحدثة خصیصا لتنظیم مجال الصفقات 

المعروفة سابقا في مجال القطاعیةالضبطإلى ذلك تتدخل بعض السلطات بالإضافة،و العمومیة

  : فيالمتمثلة لعمومیة و الصفقات اها و بینربط بینالرقابة نظرا للعلاقة التي ت

مؤرخ في ،222-11، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 06، صادر في 14عدد  ج.ج.ر. ج=

،23-12، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 19، صادر في 34عدد  ج.ج.ر.، ج2011جوان 16

بموجب المرسوم الرئاسي ، معدل و متمم 2012جانفي 26، صادر في  04عدد ج.ج.ر.، ج2012جانفي 18مؤرخ في 

).ملغى(،2013جانفي13، صادر في 02عدد ج.ج.ر.، ج2013ینایر 13، مؤرخ في 03- 13رقم 
.مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،،247-  15رقم رئاسي الم مرسو ال -15
،   "عادة هیكلة و تنظیم إجراءات إبرام الصفقات العمومیة إتوسیع مجال قانون الصفقات العمومیة و "ریفي نادیة، ض-16

المسیلة،جامعة محمد بوضیاف،،تفویضات المرفق العامو لصفقات العمومیة حول التنظیم الجدید لدراسي الأعمال الیوم 

  .01ص ، 2016فیفري 23
،فرع قانون السوق،كلیة ستیر في القانون الخاصلمشبوهة،مذكرة لنیل شهادة الماج،مواجهة الصفقات ابوزبرة سهیلة-17

.03،ص 2008،جامعة جیجل،قسم العلوم القانونیة و الإداریة،الحقوق
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي156نص المادة أنظر-18

.سابقمرجعالعام،
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في تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة  اساسیاأدور تلعبالتيیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالهیئة الوطن

.19المجالاتللوقایة من الفساد في شتى القطاعات و 

صراحة عندما أدرجها في ومن جهة أخرى أخضع الصفقات العمومیة لرقابة مجلس المنافسة

،1220-08رقم بموجب القانون2008تعدیل المتعلق بالمنافسة و ذلك في 03-03رقم قانون 

الذي یسمح 21الحرةمبدأ المنافسة،أهمهامن المبادئ الأساسیةمجموعةنظرا لقیامها على 

و المحاباةبمشاركة عدة متعاملین للحصول على الصفقة بطریقة مشروعة و تفادیا لكل أنواع 

.التحیز

هو أن قانون الصفقات العمومیة البحث  في هذا الموضوع إلىالذي دفعنالعل الهدف الأساسيو 

و قضایا ئح المالیةلكن بالمقابل الأكثر عرضة للفضا،یعتبر الأكثر تأطیر من الناحیة القانونیة 

تطال أجهزة و هیئات أصابع الإتهامالأمر الذي یجعل،الفساد التي تحتل یومیا عناوین الصحف

أكثر من ذلك حداثة النص التنظیمي المتعلق بالصفقات العمومیة ،الصفقات العمومیةالرقابة على 

الرقابة بمختلف أنواعها آلیاتة في أوساط الإدارات العمومیة خاصة من حیث الذي أثار ضجَ 

:كل هذه الأسباب و التداعیات تدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة ،الممارسة على الصفقات العمومیة 

ها المشرع على الصفقات العمومیة في ظل الرقابة الإداریة التي أقرَ آلیات ما مدى فعالیة -

  .؟ 247-15رقم المرسوم الرئاسي 

و منهج نقدي في لإعتماد منهج تحلیلي للنصوص القانونیة او للإجابة على هذه الإشكالیة سعینا 

لوقوف على النصوص بما یتوافق و ابعض المواقف ، أكثر من ذلك الإستعانة بالمنهج المقارن

8، صادر في14عدد  ،، یتعلَق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر2006فبرایر 20، مؤرَخ في01-06قانون رقم ال -19

سبتمبر 01، صادر في 50عدد ج.ج.ر.، ج2010أوت  26، مؤرخ في 05-10م ، متمم بالأمر رق2006مارس 

 .2011 أوت10، صادر في  44عدد ج.ج.ر.،ج 2011 أوت 2، مؤرخ في 15-11، معدل و متمم بالقانون رقم 2010
 43عدد  ج.ج.ر.، یتعلق  بالمنافسة ، ج2003جویلیة19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم02أنظر نص المادة -20

، عدد ج.ج.ر.،ج2008جوان25مؤرخ في ، 12-08، معدل و متمم بموجب القانون  رقم 2003جویلیة 20صادر في 

، ج.ج.ر.،ج2010 أوت 15، مؤرخ في 05-10القانون رقم بموجب ، معدل و متمم 2008جویلیة 02، صادر في 36

  .2010 أوت 18صادر في  46عدد 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15م الرئاسي رقم من المرسو 05أنظر نص المادة -21

.مرجع سابقالعام،
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التطرق بو علیه تتم الدراسة ،الملغاة و المستحدثة الممارسة لآلیات الرقابة على الصفقات العمومیة

، و تبیان رقابة )الفصل الأول(على الصفقات العمومیة الإداریة و البحث عن أشكال الرقابة 

.)الفصل الثاني(یهاالسلطات الضبط القطاعیة عل





الفصل الأول

الإداریة على تعدد أشكال الرقابة

العمومیةالصفقات
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تكتسي الصفقات العمومیة أهمیة بالغة فأخضعها المشرع  بذلك لرقابة عبر مستویات 

، هكذا لترسم الرقابة الداخلیة، )قبل دخولها حیز التنفیذ ، قبل تنفیذها ومرحلة بعد التنفیذ(إعدادها،  

یح العبارة في الخارجیة والرقابة الوصائیة أشكال الرقابة الممارسة علیها، بعد أن تم تكریسها بصر 

، المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15مضمون المرسوم الرئاسي رقم 

.22العام

سنتناول في هذا الفصل بالدراسة والتحلیل في أشكال الرقابة الممارسة على الصفقات العمومیة 

لخارجیة والوصائیة في ، لنتضمن الرقابة ا)مبحث أول(في مبحثین، مفصَلین في الرقابة الداخلیة 

.مبحث ثان( (

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 156راجع نص المادة -22

.مرجع سابقالعام،
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المبحث الأول

الرقابة الداخلیة

، بحیث 23تعرف الرقابة الداخلیة بأنها الرقابة الذاتیة التي تمارسها الإدارة بنفسها و على نفسها

تسعى إلى منع الإنحراف و تحدید أسبابه بغرض ضبط عمل الإدارة وإحكام السیطرة علیها، حیث 

.ون من السهل إكتشاف الخطأیك

كما تعد نظاما یسمح بالحفاظ على مصالح الإدارة من جهة و كذا الحفاظ على مصالح 

المتعامل المتعاقد من جهة أخرى، و ذلك بتكریس مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة و مبدأ 

وعة تكفل المساواة  بین الجماعیة في إختیار المتعهد، وهذا لضمان منافسة نزیهة و مشر 

.المتنافسین مما یحقق ترشیدا للنفقات العامة و إبعاد أي شبهة عن إبرام الصفقات العمومیة

مطلب (و إلى فعالیة  هذه الرقابة )مطلب أول(لهذا ارتأینا دراسة مضمون الرقابة الداخلیة 

).ثان

المطلب الأول

مضمون الرقابة الداخلیة

المتضمن تنظیم ،247-15من  المرسوم الرئاسي رقم 159بإستقراء نص المادة 

تمارس الرقابة الداخلیة في مفهوم هذا المرسوم، "الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

وفق النصوص التي تتضمن مختلف المصالح المتعاقدة و قوانینها الأساسیة دون 

، أین ألزم المشرع كل مصلحة  24"...ة المطبقة على الرقابة الداخلیة المساسبالأحكام القانونی

، مذكرة  تخرج ضمن )دراسة میدانیة لولایة برج  بوعرریج (بن مرزوق عنترة، الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة -23

إدارة الموارد البشریة، كلیة العلوم :متطلبات نیل شهادة الماجستیر بقسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص

.08، ص2008خدة ، الجزائر، السیاسیة و الإعلام، جامعة بن یوسف بن
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 159أنظر نص المادة -24

.مرجع سابقالعام،
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وسلطاتها الوصیة بإنشاء هیئة لممارسة الرقابة على الصفقات العمومیة و هذا ما یتماشى متعاقدة

.25مع تناسق و فعالیة إجراءات عملیات الرقابة

التي قد "ظرفة و تقییم العروضلجنة فتح الأ"لیتم بذلك ممارسة الرقابة الداخلیة من قبل

من المرسوم الرئاسي رقم 162إلى  160تتعدد حسب الحاجة، وهو ما تبنَته أحكام المواد من 

15-24726.

و للتفصیل أكثر حول كیفیة ممارسة هذا النوع من الرقابة سندرس دور لجنة فتح الأظرفة    

).فرع ثان(، ثم تعزیز عمل هذه اللَجنة )فرع أول(و تقییم العروض 

الفرع الأول

لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض كآلیة للرقابة الداخلیة

تمارس الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة بواسطة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض ، 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160التي تم إستحداثها وفقا لمقتضیات نص المادة 

تحدث المصلحة المتعاقدة، في "المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

إطار الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة أو اكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تحلیل العروض و البدائل 

لجنة فتح الأظرفة و تقییم " ص و الأسعار الإختیاریة، عند الإقتضاء، تدعى في صلب الن

.27..."العروض

و عن كیفیة سیر و مهام )أولا(و لهذا سنتطرق في دراستنا إلى التركیبة الموحَدة لهذه اللجنة

).ثانیا(اللَجنة 

مقراني سهام، قالي صبرینة، عن مدى فعلیة الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -25

، 2015القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، :الماستر في القانون، تخصص

 .10ص
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ،247-15م الرئاسي رقم من المرسو  162و161، 160أنظر المواد -26

.مرجع سابقالمرفق العام،
.، مرجع نفسه160راجع نص المادة -27
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التركیبة الموحَدة للجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض: أولا 

قا لأحكام المرسوم المنظم للصفقات العمومیة        ظهرت اللِجان المكلفة بالرقابة الداخلیة وف

، بحلة جدیدة خصَها المشرع بتركیبة موحَدة بعد أن عٌرفت في تشكیلة 28و تفویضات المرفق العام

لجنة لفتح الأظرفة حسب نص المادة ،)الملغى(236-10متفرقة في ظل المرسوم الرئاسي 

، فالغرض من دمج هذه اللِجان هو السعي 12529ولجنة لتقییم العروض حسب نص المادة 121

وراء ضمان السرعة و الفعالیة في مجال الصفقات العمومیة، مع عصرنة المرفق العام الإداري        

.30و القضاء على البیروقراطیة ، وسد الثغرات القانونیة التي عرفها المرسوم الرئاسي الملغى

من قانون 23و  22رنسي الذي نص في المادتین بهذا یكون المشرع قد حذا حذو المشرع الف

.31"لجنة المناقصة "الصفقات العمومیة الفرنسي على لجنة واحدة وهي 

تشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض-1

منح المشرع للإدارة أو المصلحة المتعاقدة حریة إختیار أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

العروض، مراعیا في ذلك خصوصیة  كل إدارة أو هیئة عمومیة، حسبما تقرر في نص المادة 

و ذلك  نظرا لإختلاف الهیئات المذكورة في المادة ،24732-15من المرسوم الرئاسي رقم 162

الدولة، الجماعات الاقلیمیة، المؤسسات (نظیم الصفقات العمومیة المتمثلة في من ت06

.مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،،247-15المرسوم الرئاسي رقم -28
مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رسوم الرئاسي رقم ، من الم125و  121أنظر نص المادتین -29

).ملغى(سابق، 
30- AISSAOUI Azzedine, « un nouveau contexte, un nouveau texte ! », Actes de la journée d’étude sur la
règlementation des marchés publics et des délégations de service public, université de Bejaia, le 18 janvier
2016, p 5.
31 - Art 22et 23 du code des marchés public français 2009, version consolidée au 21/12/2008. -Publiée sur le
site : www.marcheespublicspme.com.

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162أنظر نص المادة -32

.مرجع سابقالعام،
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العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري ،عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا 

.33...)أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الاقلیمیة 

نة فتح الأظرفة و تقییم العروضشروط العضویة في لج-2

بأحكام جدیدة، تتعلق بالعضویة في لجنة 247-15جاء تنظیم  الصفقات العمومیة رقم 

فتح الأظرفة و تقییم العروض، أین اشترط المشرع توفر الكفاءة في أعضاء اللَجنة، كما إشترط 

.تبعیة الموظف للمصلحة المتعاقدة 

ح الأظرفة و تقییم العروضالكفاءة في أعضاء لجنة فت- أ

تعتبر الكفاءة شرط جوهري في العضویة، بالنسبة لأعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

المتضمن تنظیم ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160/2العروض، حیث نصت المادة 

تابعین و تتشكل اللَجنة من موظفین مؤهلین"...الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

، ولعل تعلیق المشرع للعضویة على شرط الكفاءة 34..."للمصلحة المتعاقدةیٌختارون لكفاءتهم

لموقف إیجابي منه ذلك نظرا للأهمیة البالغة لمجال الرقابة على الصفقات العمومیة، كونها تعتبر 

أین یتم صرف مجال واسع لشتى أنواع الفساد ، وكذا إرتباطها المباشربأموال الخزینة العمومیة

، أین )الملغى(236-10، وهذا خلافا لما ورد في المرسوم الرئاسي رقم 35مبالغ مالیة ضخمة 

.36إشترط الكفاءة فقط في أعضاء لجنة تقییم العروض دون لجنة فتح الأظرفة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 06راجع نص المادة -33

.مرجع نفسهالعام،
.نفسه، مرجع 160/2أنظر نص المادة -34
جلاب علاوة، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -35

، ص 2014تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

08.
و التي تتكون "...علىیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،236 -10م من المرسوم الرئاسي رق125تنص المادة -36

).ملغى(، مرجع سابق "...من أعضاء مؤهلین یختارون نظرا لكفاءتهم
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تبعیة أعضاء اللَجنة للمصلحة المتعاقدة –ب 

إمتدَت شروط العضویة على مستوى اللَجنة من شرط الكفاءة إلى شرط تبعیة الموظَف 

160/2للمصلحة المتعاقدة، حسب نص المادة 
، الأمر الذي لم یكن منصوص علیه في المادتین 37

، و بذلك یتم القضاء على ظاهرة 38)الملغى(236-10من المرسوم الرئاسي رقم 125و 121

.خارج المصلحة المتعاقدة تعیین الأعضاء من

كیفیةسیر لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و مهامها:ثانیا 

لقد أدرج المشرع سیر و مهام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض حسب المرسوم الرئاسي رقم 

، في الفصل الثالث المتعلق بإبرام الصفقات العمومیة وذلك في القسم الثالث تحت 15-247

.إجراءات إبرام الصفقات العمومیة "عنوان  "

أسلوب عمل لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض–1

حرص المشرع فیما یخص مجال الصفقات العمومیة على تطبیق مجموعة من المبادئ 

نستشفها أساسا من خلال النصوص القانونیة المنظمة لسیر لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض، 

مبدأ العلنیة، حیث نص المشرع على أن یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح        أهمها یتمثل في 

من المرسوم الرئاسي رقم70و العروض التقنیة في جلسة علنیة و هذا وفقا لنص المادة  

كما أشار إلى كیفیة دعوة المترشحین أو المتعهدین، بحیث تكون حسب الحالة في ،15-247

افسة أو عن طریق رسالة موجهة خصوصا للمترشحین أو المتعهدین المعنیین و هذا إعلان المن

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160/2راجع نص المادة -37

.مرجع سابقالمرفق العام،
مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125و  121لمواد راجع نصوص ا-38

).ملغى(سابق، 
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، وهذا على عكس المرسوم الرئاسي رقم39أساسا لضمان الشفافیة والمنافسة الحرة بینهم 

.40دون ذكر الطریقة "إعلامهم"مصطلح 123، أین إستعمل في المادة )الملغى(10-236

هو فتح لملفات الترشیحات بصفة منفصلة بالنسبة 70/2د الملاحظ في نص المادةلكن الجدی

.41لحالة الإجراءات المحدودة 

أما بالنسبة لإجراء طلب العروض المحدود فیتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة أو 

العروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على مرحلتین ، فیتم في المرحلة الأولى دعوة المرشحین 

الة ، برس247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45الذین تم إنتقاءهم الأولي طبقا لنص المادة 

إستشارة من أجل تقدیم عرض تقني دون العرض المالي وفي مرحلة  ثانیة یتم فقط دعوة 

المرشَحون الذین جرى إعلان مطابقة عروضهم للعروض التقنیة الأولیة وذلك لتقدیم عرض تقني   

.42ومالي على أساس دفتر الشروط 

یة والخدمات والعروض المالیة على وفي حالة المسابقة یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقن

، وذلك بتقدیم ملفات الترشیحات بهدف الإنتقاء الأولي كمرحلة أولى ، ثم یتم 43مراحل)03(ثلاث 

في مرحلة ثانیة تقدیم أظرفة العرض التقني و الخدمات و العرض المالي من طرف المترشحین 

.44العروض من طرف لجنة تحكیمالذین تم إنتقاءهم الأولي فقط و كمرحلة أخیرة یتم تقییم 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70أنظر نص المادة -39

.مرجع سابقالعام، 
مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10ي رقم من المرسوم الرئاس123أنظر نص المادة -40

).ملغى(
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70راجع نص المادة -41

.مرجع سابقالعام،
.نفسه، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 46أنظر نص المادة -42
.، مرجع نفسه70/3المادة راجع نص-43
یتم تقییم خدمات المسابقة من طرف ..." علىمرجع نفسه، ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 48تنص المادة -44

لجنة تحكیم تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان المعني و مستقلین عن المرشحین، تحدد تشكیلة لجنة التحكیم 
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مهام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض-2

حاول المشرع الإهتمام أكثر بلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في ظل المرسوم الرئاسي 

الجدید، أین منح لها إختصاصات واسعة سواء في مرحلة فتح الأظرفة أو في مرحلة تقییم 

العروض ویظهر ذلك في 

الإختصاص الموسَع للجنة في مرحلة فتح الأظرفة -أ

بالإضافة إلى المهام التي كانت تتمتع بها لجنة فتح الأظرفة في ظل المرسوم الرئاسي رقم    

من المرسوم الرئاسي رقم 71، فقد وسَع المشرع من هذه المهام حسب نص المادة 10-23645

:التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في هذه المرحلة، 15-247

.توقٍع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب إستكمال-

تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللَجنة الحاضرین، و الذي یجب -

.لمقدمة من قبل أعضاء اللَجنةأن یتضمن التحفظَات المحتملة ا

تدعو المرشحین أو المتعهدین عند الإقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى إستكمال -

عروضهم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو الغیر الكاملة المطلوبة، 

أیَام إبتداء من تاریخ فتح الأظرفة،      )10(بإستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، في أجل أقصاه عشرة 

و مهما یكن من أمر تستثنى من طلب الإستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقییم 

.العروض

مومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بحیث یمنح لأعضاء بموجب مقررمن مسؤول الهیئة الع=

...."لجان التحكیم المسابقات تعویضات، حسب نسب و كیفیات ، تحدد بموجب مرسوم تنفیذي

أورد المشرع إستثنائین على الخدمات فلا یتم فتح أظرفتها في جلسة علنیة كما یتم تقییم عروضها من طرف لجنة -

.حكیمت
تقوم لجنة فتح "علىیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 122تنص المادة -45

الأظرفة بتثبیت صحة تسجیل العروض و إعداد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب تاریخ وصول ملفات ترشحهم أو 

المحتملة كما تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عروضهم مع توضیح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفیضات 

).ملغى(مرجع سابق، ، ..."عرض 
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تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الإقتضاء، في المحضر، إعلان عدم جدوى الإجراء حسب -

.46من هذا المرسوم40الشروط المنصوص علیها في المادة 

تٌرجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملین -

.47الإقتصادیین، عند الإقتضاء، حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم 

التفصیل في مهام اللَجنة في مرحلة تقییم العروض -ب 

236-10قییم العروض في ظل المرسوم الرئاسي رقم على غرار ما كانت تتمتع به لجنة ت

، و بإعتبار أن مرحلة تقییم العروض أهم مرحلة أین یتم على أساسها 48)ملغى(المعدًل و المتمم

، فلهذا فقد وسَع المشرع وفصًل من 49إختیار ومعرفة المتعاقد مع الإدارة الذي تراه صالحا للتعاقد

من 72إختصاصات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في هذه المرحلة حسب نص المادة 

:247-15المرسوم الرئاسي رقم 

إقصاء الترشیحات و العروض الغیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعَد طبقا لأحكام هذا -

لة الإجراءات التي تحتوي على مرحلة إنتقاء أولي، لا وفي حا.أو لموضوع الصفقة/المرسوم، و

تفتح أظرفة العروض التقنیة و المالیة و الخدمات، عند الإقتضاء، المتعلقة بالترشیحات المقصات، 

تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین، على أساس المعاییر و المنهجیة المنصوص -

.علیها في دفتر الشروط

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 40تنص المادة -46

عندما لا یتم الإعلان، بعد تقییم و یعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا یتم إستلام أي عرض، أو ..." على

، "العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات

.مرجع سابق
.مرجع نفسه، 71أنظر نص المادة -47
مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 125راجع نص المادة -48

).ملغى(
معافة لیندة، لهویري صالح الدین، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -49

عبد القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة:قانون الأعمال، تخصص:الماستر في الحقوق، شعبة 

.16، ص 2014الرحمن میرة، بجایة، 
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ي المرحلة الأولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل حیث تقوم ف-

.على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط

و تقوم  في مرحلة ثانیة بدراسة العروض المالیة للمتعهِدین الذین تم تأهیلهم الأولي تقنیا، مع 

.هم مراعاة التخفیضات المحتملة في عروض

تقوم طبقا لدفتر الشروط، بإنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة، المتمثل في -

:العرض

الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارین، عندما یسمح موضوع الصفقة /1

و في هذه الحالة، یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقط،.بذلك

و في هذه . قل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیةالأ/ 2       

الحالة، یستند تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر،

الذي تحصًل على أعلى نقطة إستنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینها معیار السعر، /3

.سا على الجانب التقني للخدماتإذا كان الإختیار قائما أسا

تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد -

المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تسبب في إختلال المنافسة في القطاع 

وط،و یجب أن یبیَن هذا الحكم في دفتر الشر .، بأي طریقة كانت50المعني

أما إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر واحد 

أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن 

حقق من و بعد الت.طریق المصلحة المتعاقدة، كتابیا، التبریرات والتوضیحات التي تراها ملائمة

التبریرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرَت أن جواب 

.وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل.المتعهد غیر مبرر من الناحیة الإقتصادیة

لمرجع إذا أقرَت أن العرض المالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فیه بالنسبة-

وترفض المصلحة المتعاقدة هذا .أسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض

.العرض بمقرر معلل 

.16معافة لیندة ، لهویري صالح الدین، مرجع سابق، ص -50
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وترد عند الاقتضاء، عن طریق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالیة التي تتعلق بالعروض 

.التقنیة التي تم إقصاءها إلى أصحابها دون فتحها 

العروض المحدود، یتم إنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة، وفي حالة طلب 

.إستنادا الى ترجیح عدة معاییر

و في حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض على المصلحة المتعاقدة -

من حیث قائمة بالفائزین المعتمدین و تدرس عروضهم المالیة، فیما بعد، لإنتقاء أحسن عرض

.51المزایا الإقتصادیة، إستنادا إلى ترجیح عدة معاییر

الفرع الثاني

تعزیز عمل لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض في ممارسة الرقابة

من أجل تحقیق فعالیة أكثر في الرقابة الداخلیة سعى المشرع إلى تقویة وتعزیز دور هذه 

اللَجنة أین أحاطها بمجموعة من الخصوصیات، إعتماد نظام تعدد لجان لفتح الأظرفة و تقییم 

).ثانیا(، إمكانیة المصلحة المتعاقدة بالإستعانة بلجنة تقنیة )أولا(العروض 

:نظام تعدد لجان لفتح الأظرفة و تقییم العروض إعتماد :  أولا

تحدث المصلحة المتعاقدة في "247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160بالعودة إلى نص المادة 

"إطار الرقابة الداخلیة لجنة أو أكثر ...52
.

بالتعمق في مضمون هذه المادة نلاحظ سعي المشرع إلى تخفیف العبئ على لجنة فتح 

، لتحقیق الأهداف  المرجوة في 53و تقییم العروض و إلى ضمان السرعة  في عمل الإدارةالأظرفة 

إما بالإعتماد على عدة معاییر من بینها النوعیة، آجال التنفیذ، أو :یتم إنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة -

أو بالإعتماد فقط على معیار ...مال، الطابع الجمالي و الوظیفيالتسلیم، السعر و الكلفة الإجمالیة للإقتناء و الإستع

.السعر
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72أنظر نص المادة -51

.مرجع سابقالعام،
.، مرجع نفسه160أنظر نص المادة -52



تعدد أشكال الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیةالفصل الأول       

20

الآجال المحددة و كذا بغیة القضاء على ظاهرة تراكم الملفات التي عرفتها المصالح المتعاقدة  في 

.54)الملغى(236-10ظل المرسوم الرئاسي رقم 

السالفة الذكر، نستنتج أن هذه 247-15المرسوم الرئاسيمن 160من خلال نص المادة 

و هذا ما یتبیَن 55اللجان متواجدة دائما على مستوى المصالح المتعاقدة فهي لیست ظرفیة أو مؤقتة

، فالملاحظ أن المشرع إتَبع نهج المشرع الفرنسي الذي نص "دائمة"من توظیف المشرع لمصطلح 

من قانون الصفقات العمومیة 22في المادة 

«…Constituées par une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à

caractère permanent…»56.

إمكانیة المصلحة المتعاقدة من إنشاء لجنة تقنیة:ثانیا

تفعیلا و تقویة لدور لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض في الرقابة الداخلیة على  الصفقات 

للمصلحة المتعاقدة  الحریة في  إنشاء ،160/2العمومیة، منح المشرع من خلال نص المادة  

الأظرفة لجنة تقنیة، تقوم بتحلیل العروض و  تبسیط الإجراءات التقنیة الصعبة لحاجات لجنة  فتح 

.57و تقییم العروض

أعمال الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید ، "عمومیة في ضوء القانون الجدیدالرقابة على الصفقات ال"حمزة خضري،-53

.01، ص2015دیسمبر 17، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم للصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام
).ملغى(مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10أنظر المرسوم الرئاسي رقم -54
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160نص المادة أنظر -55

.مرجع سابقالعام،
56 - Art 22 du code des marchés publics français, op cit.

وتفویضات المرفق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160/2راجع نص المادة -57

.مرجع سابقالعام،
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المطلب الثاني

حدود الرقابة الداخلیة

لقد سعى المشرع إلى تكریس رقابة داخلیة فعَالة على الصفقات العمومیة، من خلال تبسیط 

إجراءات الرقابة ومنح أهمیة أكبر للجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض، إلاَ أننا نلاحظ نوع من 

ف اللجنة، بهذا سوف نحاول تقییم مهام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض القصور الذي یكتن

).فرع ثان(وإلى القصور الذي یشوبها في تشكیلتها و سیرها )فرع أول(على مرحلتین 

الفرع الأول

تقییم مهام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض

عروض في مجال الرقابة على الصفقات نظرا للدَور الذي تلعبه  لجنة فتح الأظرفة و تقییم ال

العمومیة حیث خصَها المشرع بمهام مختلفة تمارسها على مرحلتین ، حیث نتساءل عن مدى 

.)ثانیا(و كذا في مرحلة تقییم العروض ،)أولا(فعالیة اللَجنة في مرحلة فتح الأظرفة 

مدى فعالیة اللَجنة في مرحلة فتح الأظرفة  : أولا 

المتضمن تنظیم ،247-15من المرسوم الرئاسیرقم71/6لقد نصَ المشرع في المادة 

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على توقیع الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل 

، و هذا عكس 58طلب إستكمال و ذلك بغرض تفادي الخلط مع الأظرفة الناقصة من حیث الوثائق

أین أخضع  كل وثائق الأظرفة 236-10المعدِل للمرسوم الرئاسي رقم ،23-12تعدیل 

حین نص على إستثناء من 71/8، كما وفِق المشرع في المادة 59المفتوحة للتوقیع دون إستثناء 

طلب الإستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقییم العروض، و كذا المذكرة التقنیة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 71/6راجع نص المادة -58

.مرجع سابقالعام،
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،، مرجع سابق،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 122أنظر نص المادة -59

).ملغى(
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التي تعتبر ملخَص للعرض التقني، حیث من خلالها یتم تنقیط عرض المترشح و إنتقاء التبریریة 

.60أحسنها، للحفاظ على مبدأ المساواة و المنافسة الحرة 

،حین ألزمها بإتَباع الشروط المحددة 71/9لقد قیَد المشرع المصلحة المتعاقدة في نص المادة 

و یعلن عدم جدوى "...و التي تنص 61دوى الإجراءمن أجل إتخاذ قرار بعدم ج40في المادة 

إجراء طلب العروض عندما لا یتم إستلام أي عرض، أو عندما لا یتم الإعلان، بعد تقییم 

العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا یمكن 

طعن أمام لجان الصفقات المختصة ، بالمقابل منح للمرَشحین حق تقدیم62"ضمان تمویل الحاجات

من المرسوم الرئاسي 82في حال توفَرت إحدى الحالات المذكورة أعلاه و هذا حسب نص المادة 

.و هوَ ما یعتبر خطوة إیجابیة في إحترام حقوق  المتعهدین ، 24763-15رقم 

مدى فعالیة اللَجنة في مرحلة تقییم العروض:ثانیا

مصطلح ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72/3رع في نص المادة لقد إستعمل المش

، أین یظهر أنه كان أكثر صرامة في موضوع الرقابة على الصفقات العمومیة نظرا 64"إقصاء"

للمبالغ الضخمة التي تصرف في هذا المجال هدفا منه لحمایة المال العام و تحقیق الأهداف 

.65المسطرة 

و نظرا للأهمیة البالغة لهذه المرحلة، فقد حرص المشرع في سبیل إضفاء الشفافیة إلى تقیید 

النوعیة، آجال التنفیذ، :اللَجنة في تقییمها للعروض بالإعتماد سواء على عدة معاییر من بینها

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 71/8راجع نص المادة -60

.مرجع سابقالعام،
.، مرجع نفسه71/9راجع نص المادة -61
.، مرجع نفسه40أنظر نص المادة -62
.، مرجع نفسه82أنظر نص المادة -63
.سابق، مرجع 72/3راجع نص المادة -64
سبتمبر 16المؤرخ في 247-15حطاطاش عمر، الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -65

أعمال الیوم الدراسي حول النظام القانوني الجدید للصفقات المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، 2015

.01،ص 23/02/2016ة محمد بوضیاف، المسیلة، یوم ، جامع15/247العمومیة في ظل المرسوم 
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ذلك،  الخ، أو على معیار السعر فقط، إذا سمح موضوع الصفقة ب...الطابع الجمالي و الوظیفي 

، مما یضفي النزاهة في مهام 24766-15من المرسوم الرئاسي رقم 78و هذا حسب نص المادة 

.اللَجنة و الإبتعاد عن كل أشكال التعسف 

لقد فرض المشرع على لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض التقیُد بمعیار مرجع الأسعار أثناء 

المالي منخفض جدا تطلب من المتعهد تبریرات         تقییمها للعروض، فإذا تبیَن لها أن المبلغ 

و توضیحات ملائمة، و بعد التحقق منها و تبیَنت أنها غیر مبرَرة من الناحیة الإقتصادیة لها أن 

تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض، كما لهذه الأخیرة رفض العرض المالي المبالغ فیه 

.النَزاهة في التعامل ما بین المتعهِدین و المصالح المتعاقدةو هذا ما یضفي.بإقتراح من اللجنة

الفرع الثاني

القصور في  تشكیلة و سیر عمل اللجنة

المتضمن تنظیم ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162/1بالعودة إلى نص المادة 

بموجب مقرر، یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة "الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

تشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و قواعد تنظیمها و سیرها و نصابها، في إطار 

"الإجراءات القانونیة و التنظیمیة المعمول بها ...67.

و بهذا ستتمحور دراستنا حول عدم الإعتناء الكافي بتشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم 

.ثانیا(یشوب سیر عملها و القصور الذي )أولا(العروض  (

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 78أنظر نص المادة -66

.مرجع سابقالعام،
.، مرجع سابق162/1أنظر نص المادة -67
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عدم الإعتناء الكافي بتشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض: أولا 

منح المشرع  لرئیس المصلحة المتعاقدة تحدید تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض مع  

موض هذا ما مراعاة الإجراءات القانونیة المعمول بها، إلا أننا من جهة أخرى نلمس نقص و غ

:یتجلى أساسا في

عدم تحدید عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض-1

المذكورة سابقا نلاحظ أن المشرع لم یقم بتحدید عدد أعضاء 162بالتطرق إلى نص المادة 

اء اللَجنة بل منح لمسؤول المصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة و الحریة في إختیار عدد الأعض

.68بموجب مقرر مع مراعاة بعض الإجراءات

وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي قام بتحدید عدد أعضاء لجنة طلب العروض حسب نص 

.69أعضاء)05(من قانون الصفقات العمومیة برئیس و خمسة 22المادة 

التبعیة النسبیة لأعضاء اللَجنة إزَاء رئیس المصلحة المتعاقدة-2

تظهر لنا نسبیة تبعیة أعضاء لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض لرئیس المصلحة المتعاقدة 

بحیث قلَص من سلطات المسؤول ، 16070من خلال الشٌروط التي أوردها المشرع في نص المادة 

فقد فرض علیهأن یختار أعضاء مؤهَلین و منتمین إلى نفس الإدارة، على عكس ما هو منصوص 

، الذي لم یحدد شروط للعضویة مما یسمح )ملغى(236-10في المرسوم الرئاسي رقم علیه 

.71لهیمنة رئیس المصلحة المتعاقدة على أعضاء اللَجنة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162راجع نص المادة -68

.سابقمرجع العام،
69 - Art 22 du code des marchés publics français, op cit .

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160راجع نص المادة -70

.مرجع سابقالعام،
مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 121نص المادة أنظر-71

).ملغى(
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نقص الكفاءة في مسؤول المصلحة المتعاقدة-3

، المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 04بالعودة إلى نص المادة 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، قد حددت على سبیل الحصر الهیئات و السلطات 

.72المختصة في إبرام و الموافقة على الصفقات العمومیة

بالتعمق في القوانین المنظِمة لهذه الهیئات، نجد أنها لا تلزم توفر شرط الكفاءة في رؤساء 

المتعلق بالإنتخابات، 01-12من قانون 78ى بالعودة مثلا إلى نص المادة هذه الهیئات، وحت

، فلا نجد حتى إشارة 73أین تم تحدید شروط الترشح للإلتحاق بالمجلس الشعبي البلدي و الولائي 

ضمنیة لهذا الشرط ، مما قد یؤدي في غالب الأحیان إلى إنتخاب رئیس مجلس شعبي بلدي غیر 

.با على إجراءات إبرام الصفقات العمومیة كفؤ وهذا ما یؤثر سل

القصور في سیر عمل لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض:ثانیا 

من خلال دراستنا لسیر عمل لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض، یتضِح لنا أن المشرِع 

المبادئ الجزائري لم یعتني بها كفایة كوسیلة لإنتقاء أحسن عرض، مما یؤثر على جملة من 

، 74المنصوص علیها في  هذا المرسوم

نقص الشفافیة في سیر عمل اللجنة-1

، لرئیس المصلحة المتعاقدة سلطة 247-15رغم منح المشرع في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

، إلا أنه یمكن أن نستخلص بعض النقائص و الثغرات 75تنظیم لجنةفتح الأظرفة و تقییم العروض

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 04أنظر نص المادة -72

.مرجع سابقالعام،
، یتعلق بنظام الإنتخابات 2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12من قانون عضوي رقم 78أنظر نص المادة -73

.2012ینایر 14، صادر في 01عدد ج .ج.ر.ج
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة     ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05المبادئ المنصوص علیها في المادة -74

.من شفافیة في الإجراءات و منافسة حرة و مساواة بین المتنافسین، مرجع سابقو تفویضات المرفق العام،
.نفسه، مرجع162راجع نص المادة -75
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فافیة عمل اللجنة، و ذلك فیما یخص آجال تحضیر العروض، فقد إختزلها  التي قد  تحد من ش

66/5المشرع حین جعل یوم فتح الأظرفة هو آخر یوم لأجل تحضیر العروض حسب نص المادة 

، حیث یفید حرمان المتعهد من یوم كامل من مدة الآجال، إذ 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

04إلخ، لكن بالنظر الى الفقرة ...بإمكانه أن یتأخر بسبب ظروف خارجیة مثل إستخراج الوثائق 

مهما و " ... من نفس المادة ، نجد أنها تتناقض مع هذا الإختزال أین نصَ فیها  المشرع على 

ح المدة المحددة لتحضیر العروض، المجال واسعا لأكبر عدد یكن من أمر، فإنه یجب أن تفس

فلهذا كان من الأجدر على المشرع تدارك الخلل الذي یشوب نص ، 76..."ممكن من المتنافسین

، 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 108و هذا ما یتوافق مع صیاغة نص المادة 66/5المادة 

.77)ملغى(

حینما حدَد ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70ي نص المادة كما لم یتطرق المشرِع ف

إجراءات سیر عمل اللَجنة لا إلى كیفیة إستدعاء الأعضاء، و لا المدة القانونیة التي ترسل فیها 

، و هذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي نصَ في قانون الصفقات 78الإستدعاءات إلى المعنیین بها

أیام من تاریخ الجلسة و أن 05الإستدعاءات قبل خمسة العمومیة، على ضرورة إرسال

، لكن بالنسبة للمشرع الجزائري 79إجتماعات لجنة المناقصة لا تصح إلا بحضور أغلبیة الأعضاء

لم یحدد النصاب القانوني لصحة إجتماعات اللَجنة إكتفى بنصه في   ،162في نص المادة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 66أنظر نص المادة -76

.سابقمرجع العام،
مرجع سابق، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،،434-91وم تنفیذي رقم من مرس108أنظر نص المادة -77

).ملغى(
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70راجع نص المادة -78

.مرجع سابقالعام ،
79 - Art 25, code de marches publiques français, op.cit.
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هر المصلحة المتعاقدة على أن یسمح عدد الأعضاء و یجب أن تس"...من نفس المادة 2الفقرة 

.وهذا ما ینقص و یمس بشفافیة عمل اللجنة،80..."الحاضرین بضمان شفافیة الإجراء

إن المشرع لم یحدد ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 6و 72/5و بإستقراء نص المادة 

37، و هذا عكس ما جاء في نص المادة 81المدة الفاصلة بین العرض التقني و العرض المالي

، أین  كانت أكثر دقة ووضوح )ملغى(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 09-67من الأمر رقم 

.82أیام 10حیث حددت المدة الفاصلة بین العرضین ب 

الطابع الإستشاري لقرارات لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض –2

الجدید المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بالتنظیم تمیَز المرسوم الرئاسي 

، حیث هذه 83الدقیق للعلاقة بین للجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض مع المصلحة المتعاقدة 

اللَجنة لیست مكلفة على الإطلاق بمنح الصفقة العمومیة،  بل تمارس عملا إداریا و تقنیا، تقدِمه 

ة التي لها الصلاحیة في منح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو للمصلحة المتعاقد

-15من المرسوم الرئاسي رقم 161إلغاءه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة  حسب نص المادة 

24784.

في عدة " تقترح"یتضح لنا أكثر الدَور الإستشاري للجنة من خلال توظیف المشرع لمصطلح 

ن تقترح على المصلحة المتعاقدة ، عند الإقتضاء ، في المحضر إعلان عن عدم ، فلها أ85مواضع

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162ص المادة راجع ن-80

.مرجع سابقالعام، 
.، مرجع نفسه72راجع نص المادة -81
).ملغى(مرجع سابق، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،،90–67من الأمر رقم 37أنظر نص المادة -82
.الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، مرجع سابقخضري حمزة ،-83
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 161راجع نص المادة -84

.مرجع سابقالعام،
.، مرجع نفسه72و  71راجع نصوص المواد -85
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، كما لها أن 86من هذا المرسوم40جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

تقترح رفض العرض المقبول، إذا ثبت لها أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في 

و قد تسبب في إخلال المنافسة في القطاع المعني، و یجب أن یبیَن وضعیة الهیمنة على السوق أ

72/8هذا الحكم في دفتر الشروط و هذا حسب نص المادة  
87.

و من هذا یتبیَن لنا أنَ لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیس لها سلطة إتخاذ القرار مما 

؟، و بالمقارنة مع المشرع الفرنسي نجده أكثر وضوح  یدفعنا إلى التساؤل عن مدى إلزامیة قراراتها

و دور تقریري إذا أین إعتبر دور لجنة المناقصة إستشاري في حالة إذا كانت الصفقة تابعة للدولة 

.88كانت الصفقة تابعة  للجماعات المحلیة 

تنازع الإختصاص بین لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و لجنة التحكیم -3

تحدث المصلحة "247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160بالعودة إلى نص المادة 

و أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تحلیل العروض المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة واحدة أ

.89..."و البدائل و الأسعار الاختیاریة 

بإعتبار أن المسابقة تعتبر من بین أسالیب إبرام الصفقات العمومیة أین تمر على مرحلة  فتح 

أوكل المشرع إختصاص 48/8الأظرفة إلى مرحلة تقییم العروض، لكن الملاحظ من نص المادة

، وهذا بالتأكید ما قد یؤدي حتما إلى تنازع 90تقییم الخدمات بالنسبة للمسابقة للجنة التحكیم 

.الإختصاص بین اللجنتین لهذا كان من الأجدر على المشرع تفادي هذا التداخل في الإختصاص 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا71/9راجع نص المادة -86

.سابقمرجعالعام،
.نفسهمرجع،72راجع نص المادة -87

88 - LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTIS Editions, Alger, 2007, p77.

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160نص المادة راجع-89

.مرجع سابق العام
.، مرجع نفسه48راجع نص المادة -90
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المبحث الثاني

عمومیةالرقابة الخارجیة و الرقابة الوصائیة على الصفقات ال

تفعیلا و إستكمالا لأنظمة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة ، فقد أدرج المشرع 

آلیات أخرى بهدف تكثیف و إنجاح عملیات الرقابة و تحقیق الأهداف المرجوة منها و المتمثلة في 

علیها في هذا الرقابة الخارجیة التي تمارسها لجان خارجیة، تتمتع بإختصاصات مختلفة منصوص 

المرسوم الرئاسي الجدید، كما أوجد بالإضافة إلى هذه الرقابة، رقابة الوصایة التي تمارس من 

طرف أجهزة مكلفة بالتحقق من مطابقة الصفقات لأهداف الفعالیة و الإقتصاد و هذا في إطار ما 

.هو منصوص علیه قانونا 

وإلى )مطلب أول (طرق للرقابة الخارجیة من خلال ما سبق یتم دراسة هذا المبحث من خلال الت

).مطلب ثان(رقابة الوصایة 
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المطلب الأول

الرقابة الخارجیة

إن الرقابة الخارجیة في إطار الصفقات العمومیة تهدف أساسا إلى التحقق من مطابقة 

الصفقات المعروضة على مختلف الهیئات الخارجیة للتشریع و التنظیم المعمول به، كما ترمي إلى 

هذه ، لهذا تتمیَز 91التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة

.92الرقابة بالطابع العلاجي

فنظرا للأهمیة الكبیرة التي تتسم بها الرقابة الخارجیة فقد خصَص لها المشرع قسم كامل 

یتمثل في القسم الثاني من الفصل الخامس المتعلق بالرقابة على الصفقات العمومیة، من المادة    

أین تناول المشرع فیه مختلف الهیئات ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 190إلى 165

.93المكلفة بهذه الرقابة وحدد مجال إختصاص كل لجنة بالنظر إلى المبالغ و المستویات المالیة

ثم )فرع أول(لهذا ارتأینا أن نقوم بدراسة مختلف هذه الهیئات من تشكیلتها و إختصاصاتها 

ن بدراسة الآثار الناتجة عن هذه الرقابة و مختلف التطرق الى حوصلة تقییمیة عن دور هذه اللجا

.)فرع ثان(النقائص التي تشوبها 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 163أنظر نص المادة -91

.سابقمرجع العام،
موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة و الوقایة من الفساد -92

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق :القانون العام، تخصص :و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

.26، ص 2012الرحمن میرة، بجایة، و العلوم السیاسیة، جامعة عبد
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة       ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  190إلى  165أنظر نصوص المواد -93

.مرجع سابقو تفویضات المرفق العام،
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الفرع الأول

هیئات الرقابة الخارجیة

من بین أهًم التغییرات و التعدیلات التي أتى بها هذا المرسوم الرئاسي الجدید رقم      

مرفق العام، إعادة هیكلة للِجان المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ال15-247

المكلفة بالرقابة الخارجیة و هذا من أجل تخفیف تركیز الرقابة ، فقام المشرع بالإستغناء عن بعض 

، و إستحداث لجان 94، أین تحل محلها اللِجان القطاعیة )اللجان الوطنیة ،اللجان الوزاریة(اللجان 

ه اللِجان أین رفع من الحد المالي لإختصاصها ، كما وسًع من مجال هذ95جدیدة كاللجان الجهویة

في دراسة مشاریع  دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تدخل ضمن إختصاصها، وكذا 

.8296دراسة الطعون التي یقدمها المتعهدون حسب الشروط المنصوص علیها في نص المادة 

(التقلیدیة"لهذا حاولنا دراسة لجان الرقابة الخارجیة  و التطرق إلى لجان الرقابة الخارجیة )ولاأ"

(المستحدثة" .)ثانیا"

"التقلیدیة"لجان الرقابة الخارجیة : أولا 

بالتمعَن في النصوص القانونیة المنظمة للجان الرقابة الخارجیة في ظل المرسوم الرئاسي 

نجد أن المشرع حافظ على بعض لجان كان منصوص علیها في ظل المرسوم ،247-15رقم 

، فقام بإحداث بعض التعدیلات الطفیفة في التشكیلة             )ملغى(236-10الرئاسي رقم 

:و الإختصاصات و تتمثل أساسا هذه اللَجان في

، مؤرخ 15/247ي رقم ، یتعلق بتنفیذ أحكام المرسوم الرئاس2015نوفمبر 22منشور صادر عن وزارة المالیة بتاریخ -94

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، أنظر الملحق2015سبتمبر 16في 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171أنظر نص المادة -95

.مرجع سابقالعام،
.، مرجع نفسه82راجع نص المادة -96
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للمؤسسة العمومیة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة و الهیكل غیر الممركز -1

الوطنیة ذات الطابع الإداري

المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172نصَ علیها المشرع حسب نص المادة 

:الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ومنه سنحاول الإلمام بهذه اللجنة كالآتي

یكل الغیر الممركز للمؤسسة تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة و اله –أ 

تتشكل اللَجنة من ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا، المدیر :العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

المدیریة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )02(العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله ، ممثلین إثنین 

الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع ، ممثل عن)العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة 

یعیَن .97، عند الإقتضاء، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة)بناء ،أشغال عمومیة، ري (الصفقة 

بموجب مقرر من ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 166/2أعضاؤها حسب نص المادة 

.98السلطة الوصیة على المؤسسة العمومیة 

للمؤسسة العمومیة الوطنیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة إختصاصات لجنة الصفقات  -ب

:العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

تختص هذه اللَجنة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها ضمن حدود المستویات المحددة في 

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 184من المادة  4إلى 1المطات من 

:لعمومیة وتفویضات المرفق العام في ا

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم172أنظر نص المادة -97

.مرجع سابقالعام،

من 134السالفة الذكر، إحتفظ على نفس التشكیلة المعروفة في ظل المادة 172الملاحظ أن المشرع في ظل المادة -

).ملغى(، 23-12متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، معدل و236-10المرسوم الرئاسي رقم 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 166أنظر نص المادة -98

.مرجع سابقالعام،
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دفاتر الشروط أو الصفقات التي یساوي  أو یقل مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة -

بالنسبة لصفقات الأشغال، و ثلاثمائة ملیون دینار       ) دج 1.000.000.000( ملیار دینار 

، ) دج 200.000.000(تي ملیون بالنسبة لصفقات اللوازم، و مائ)  دج 300.000.000( 

بالنسبة لصفقات الدراسات، ) دج100.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات ومائة ملیون دینار

.99من هذا المرسوم139وكذا كل مشروع ملحق صفقة في حدود المستوى المبین في نص المادة 

اللَجنة الولائیة للصفقات العمومیة-2

، المتضمن تنظیم الصفقات 247-15المرسوم الرئاسي رقم من173بالعودة الى نص المادة 

العمومیة و تفویضات المرفق العام 

تتشكل أساسا من الوالي أو ممثله رئیسا، ممثل :تشكیلة اللَجنة الولائیة للصفقات العمومیة -أ 

عن ) 02(، ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي، ممثلین اثنین )03(المصلحة المتعاقدة، ثلاثة 

، مدیر المصلحة التقنیة المعنیة )مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة (الوزیر المكلف بالمالیة 

، عند الإقتضاء، مدیر التجارة )بناء، أشغال عمومیة، ري(بالخدمة بالولایة، حسب موضوع الصفقة 

.100و یعیَن أعضاء هذه اللَجنة بموجب مقرر من طرف رئیس اللَجنة.بالولایة

:تختص هذه اللَجنة بدراسة مشاریع :اصات اللَجنة الولائیة للصفقات العمومیة إختص -ب

المالیة ، حافظ على نفس المبالغ247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172إنَ المشرع الفرعي في ظل المادة -99

، بالنسبة لصفقات )ملغى(، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم ، 148/1و 147، 146المعروفة في نصوص المواد 

الأشغال و اللوازم و الخدمات، في حین رفع من مستوى المبالغ المالیة لصفقات الدراسات التي كانت تقدر ب             

، معدِل و متمِم للمرسوم الرئاسي 23-12المرسوم الرئاسي رقم من 148/2، حسب نص المادة )دج 60.000.000( 

).ملغى(، 236 - 10رقم 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173أنظر نص المادة -100

.مرجع سابقالعام،

یر التخطیط و تهیئة الإقلیم للولایة، إلا أنَه أضاف لقد أحدث المشرع تغییرات شكلیة في التشكیلة أین إستغنى عن مد-

من المرسوم الرئاسي رقم     135ممثل  للمصلحة المتعاقدة ، وهذا بالنظر إلى تشكیلة اللَجنة المحددة في نص المادة 

).ملغى (، معدل و متمم، 10-236
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دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولایة و المصالح الغیر الممركزة للدولة -

، 101من هذا المرسوم 172والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة ،غیر تلك المذكورة في المادة  

دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت وكل هذا في حدود العتبة المالیة المحددة في  و كذا

أي دفاتر الشروط أو الصفقات التي یساوي أو یقل مبلغ ، 184من المادة 4إلى  1المطَات من 

بالنسبة لصفقات ) دج 1.000.000.000( التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ملیار دینار 

بالنسبة لصفقات اللوازم، ومائتي ملیون )  دج 300.000.000( ثلاثمائة ملیون دینارالأشغال، و 

) دج100.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات ومائة ملیون دینار) دج200.000.000(

، وكذا كل مشروع ملحق صفقة في حدود المستوى المبیَن في نص 102بالنسبة لصفقات الدراسات

.103من هذا المرسوم139المادة 

:كما تختص بدراسة مشاریع 

دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي -

،)دج  200.000.000(مبلغها  أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار

بالنسبة لصفقات ) دج 50.000.000( بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم، وخمسین ملیون دینار 

، بالنسبة لصفقات الدراسات وكذا كل )دج 20.000.000( الخدمات، وعشرین ملیون دینار

الملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ، ضمن حدود المستویات المحددة في 

.104من هذا المرسوم 139المادة 

من المرسوم 172و هي المحددة في المادة إستثنى المشرع الفرعي هذه الهیاكل لیست من إختصاص لجنة الولایة -101

لجنة الصفقات للمؤسسسة العمومیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع "247-15الرئاسي 

.، مرجع سابق"الإداري
.، مرجع نفسه184أنظر نص المادة -102
.، مرجع نفسه139أنظر نص المادة -103
.نفسهمرجع،173أنظر نص المادة -104
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ةاللَجنة البلدیة للصفقات العمومی-3

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 174نصت علیها المادة 

:العمومیة و تفویضات المرفق العام و بالتالي لابد من الإلمام بتشكیلة هذه اللجنة و إختصاصاتها

بحیث تتشكل من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا، ممثل عن :تشكیلة اللجنة -أ

المتعاقدة، منتخبین إثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي، ممثلان إثنان عن الوزیر المصلحة 

، ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة )مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(المكلف بالمالیة، 

یعیًن .عند الاقتضاء)بناء ، أشغال عمومیة، ري (بالخدمة للولایة، حسب موضوع الصفقة 

.جب مقرر من رئیس اللجنةأعضاؤها بمو 

تختص هذه اللَجنة بدراسة مشاریع:إختصاصات لجنة البلدیة للصفقات العمومیة  -ب

دفاتر الشروط والصفقات التي یقل مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار -

50.000.000(ناربالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، وخمسین ملیون دی)دج 200.000.000(

بالنسبة لصفقات ) دج 20.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ملیون دینار) دج

من هذا 139الدراسات وكذا كل ملحق تبرمه في حدود المستویات المحددة في المادة 

.105المرسوم

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة -4

:الوطنیة ذات الطابع الإداري

من نفس المرسوم السابق الذكر المتضمن تنظیم الصفقات 175بالعودة الى نص المادة 

:العمومیة  و تفویضات المرفق العام 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 174أنظر نص المادة -105

.سابقمرجع العام،

من المرسوم الرئاسي رقم 137لقد إحتفظ المشرع بنفس التشكیلة المعروفة للجنة البلدیة للصفقات في نص المادة -

من المرسوم الرئاسي 136/2، و كذا نفس المستویات المالیة لإختصاصها حسب المادة )ملغى(م معدل و متم10-236

.، مرجع سابق23 - 12رقم 
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تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة  -أ

من ممثل السلطة الوصیة رئیسا ،المدیر العام أو مدیر تتشكل :العمومیة ذات الطابع الاداري 

)2(المؤسسة أو ممثله، ممثل منتخب  عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة، ممثلین اثنین 

، ممثل عن المصلحة )مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة 

عند )بناء ،أشغال عمومیة ،ري(صفقة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسب موضوع ال

.الإقتضاء ، یعیَن أعضاؤها بموجب مقرر من السلطة الوصیًة على المؤسسة العمومیة 

اختصاصات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز  -ب

:للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الاداري 

لصفقات التي تبرمها المؤسسة العمومیة المحلیة في تختص هذه اللَجنة بدراسة مشاریع ا

نفس العتبة المالیة التي تختص بها لجنة البلدیة للصفقات العمومیة التي سبق التطرق إلیها، 

وكذا الملاحق التي تبرمها المؤسسة العمومیة المحلیة ضمن المستویات المحددة في المادة  

.106من نفس المرسوم 139

مومیة للصفقات العمومیةلجنة الهیئة الع-5

المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 167بالنظر إلى نص المادة 

، نجد أن المشرع غیَر من تسمیتها بالمقارنة 107الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

.236108-10مع المرسوم       

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ،247–15من المرسوم الرئاسي رقم 175أنظر نص المادة -106

.مرجع سابقالمرفق العام،

للمؤسسة العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الاداري بنفس تتمتع اللَجنة الصفقات -

، و كذا بنفس الإختصاص )ملغى(، معدل و متمم، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 138التشكیلة المحددة في المادة 

.كر، مرجع سابق، السالفة الذ23-12من المرسوم الرئاسي رقم 136المبیَن في نص المادة 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 167أنظر نص المادة -107

.مرجع سابقالعام،
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الملاحظ في نص المادة أن المشرع لم :تشكیلة لجنة الهیئة العمومیة للصفقات العمومیة  -أ

.یحدد تشكیلة اللَجنة بل منح الحریة المطلقة لمسؤول الهیأة العمومیة في تحدیدها 

إختصاصات لجنة الهیأة العمومیة للصفقات العمومیة  –ب 

تختص هذه اللَجنة بنفس العتبة المالیة التي تختص بها اللَجنة القطاعیة للصفقات المحددة 

، حیث تمارس الرقابة على الصفقات 109من نفس المرسوم الرئاسي184نص المادة حسب

العمومیة لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد التي یسنًها النظام الداخلي لكل 

.110منهما 

اللَجان الخارجیة لوزارة الدفاع الوطني-6

المتضمن تنظیم الصفقات ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم168بالنَظر إلى نص المادة 

تختص بالرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة التي "العمومیة و تفویضات المرفق العام 

تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصریا، لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي 

د و تشكیلة هذه اللَجان ولا العتبة ، نلاحظ أن المشرع لم یحدد عد111"تحدد تشكیلتها و صلاحیتها

وهذا ما قد یفتح المجال أمام الإنحرافات و .المالیة التي تحدد على أساسها إختصاصاتها

.التجاوزات التي تحد من فعالیة الرقابة على الصفقات العمومیة

"المستحدثة"لجان الرقابة الخارجیة -ثانیا

لجنة الهیئة "،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 128كانت لجنة الهیئة العمومیة تسمى حسب نص المادة -108

).ملغى(، مرجع سابق، "العمومیةالوطنیة المستقلة للصفقات
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 184راجع نص المادة -109

.مرجع سابقالعام،
.،  مرجع نفسه167راجع نص مادة -110
.نفسهمرجع ،168أنظر نص المادة -111
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بإحداث اللَجان الجهویة كما وسَع من ،247-15قم قام المشرع في ظل المرسوم الرئاسي ر 

-12، أین منح لها وجه جدید، بالمقارنة بالمرسوم الرئاسي رقم 112إختصاصات اللَجان القطاعیة 

المتضمن تنظیم الصفقات 236-10المعدِل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2012لسنة 23

.العمومیة

اللَجنة القطاعیة للصفقات العمومیة -1

ألزم المشرع كل دائرة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 179بالعودة إلى نص المادة 

، على عكس ما كانت علیه في ظل المرسوم الرئاسي رقم 113وزاریة على إحداث لجنة قطاعیة 

،  أین منح المشرع الحریَة للوزارات في 236-10المعدِل و المتمم للمرسوم رقم 12-23

.114إنشائها

من المرسوم 185تتشكل حسب نص المادة :لة اللَجنة القطاعیة للصفقات العمومیةتشكی -أ

الرئاسي المذكور سابقا، من الوزیر المعني رئیسا، أو ممثله رئیسا، ممثل الوزیر المعني نائب 

عن وزیر )02(عن القطاع المعني، ممثلان )02(رئیس، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلان

، ممثل عن الوزیر المكلف )المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة (المالیة 

، یعیَن هؤلاء الأعضاء و مستخلفیهم بأسمائهم بموجب قرار من الوزیر المعني بناءا 115بالتجارة

على إقتراح من الوزیر الذي یخضعون لسلطته أین یختارون بالنظر إلى كفاءتهم بموجب نص 

.187116المادة 

.نفسه،  مرجع 190 إلى 179، 171:في ذلك الموادأنظر -112
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي 179راجع نص المادة -113

.سابقمرجع العام،
معدل و متممیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 142تنص المادة -114

).ملغى(، مرجع سابق، "...یمكن كل دائرة وزاریة إنشاء لجنة قطاعیة للصَفقات"23-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 185أنظر نص المادة -115

.مرجع سابقالمرفق العام،
.نفسه، مرجع 187ة أنظر نص الماد-116
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إختصاصات اللَجنة القطاعیة للصفقات العمومیة  –ب 

وهذا نظرا للأهمیة 247-15لقد منح لها المشرًع عدة إختصاصات في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

:التي تلعبها في الرقابة على الصفقات

في مجال مراقبة صحة الإجراءات -1ب

:الرئاسي السابق الذكر بمن نفس المرسوم 180تختص اللَجنة حسب نص المادة 

.مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

.مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة و إتمام تراتبیها-

.117المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة -

إختصاص اللَجنة في مجال التنظیم -2ب

تختص اللَجنة بما یلي ،183حسب نص المادة 

.تقترح أيٌ تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة-

177تقترح النَظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات المذكور في المادتین -

.118من هذا المرسوم 190و 

الإختصاص الرَقابي للجنة -3ب 

بدراسة الملفات التاَبعة لقطاع آخر عندما تتصرف 181تختص اللَجنة حسب نص المادة 

.119الدائرة الوزاریة المعنیة في إطار صلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 180أنظر نص المادة -117

.سابقمرجعالعام،
.، مرجع نفسه183أنظر نص المادة -118
.نفسه، مرجع 181أنظر نص المادة -119
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كما تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشًروط و الصَفقات و الملاحق و الطَعون المنصوص 

من هذا المرسوم المتعلقة بكل المصالح التابعة للقطاع المعني و هذا حسب 82علیها في المادة 

.182120نص المادة 

:كما تفصل اللَجنة القطاعیة للصفقات أیضا في كل مشروع 

، یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات ملیار دفاتر شروط أو صفقات-

بالنسبة لصفقات الأشغال، وثلاثمائة ملیون ) دج1.000.000.000(دینار

200.000.000(بالنسبة لصفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار ) دج300.000.000(دینار

ات بالنسبة لصفق) دج 100.000.000(بالنسبة لصفقة الخدمات، ومائة ملیون دینار ) دج

الدراسات و كذا كل مشروع ملحق متصل بكل هذه الصفقات في حدود المستوى المبین في 

.من هذا المرسوم 139نص المادة 

كما لها أن تختص في دراسة دفاتر الشَروط أو الصفقات التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

ة لصفقة الأشغال    بالنسب) دج 12.000.000(للحاجات أو الصفقة إثني عشر ملیون دینار

بالنسبة لصفقة الدراسات   ) دج 6.000.000(أو اللوازم للإدارة المركزیة وستة ملایین دینار 

أو الخدمات للإدارة المركزیة، و كذا كل ملحق بهذه الصفقات في حدود المستوى المبیَن في 

.من هذا المرسوم 139نص المادة 

من هذا المرسوم یمكن أن یرفع 139لیه في المادة كل صفقة تحتوي على البند المنصوص ع

تطبیقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك ، كما تنظر في كل 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 182المادة أنظر نص-120

.مرجع سابقالعام،
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ملحق یرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستویات المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك في حدود 

.121لمرسوممن هذا ا139المستویات المبینة في المادة  

اللَجنة الجهویة للصفقات العمومیة -2

و هذا رغبة ، 171أحدث المشرع هذه اللَجنة لأول مرة في هذا المرسوم الجدید حسب نص المادة 

.122منه من تخفیف العبئ على اللجان القطاعیة 

من 171/2تتشكل هذه اللَجنة حسب نص المادة :تشكیلة اللَجنة الجهویة للصفقات العمومیة  -أ

عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(الوزیر المعني أو ممثله رئیسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثَلین 

، ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع )مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة (

د تحد.،عند الاقتضاء، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة )بناء ،أشغال عمومیة ،ري(الصفقة 

، كما یتم تعیین 123قائمة الهیاكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللَجنة بموجب قرار من الوزیر المعني

.124أعضاء هذه اللَجنة بموجب مقرر من رئیس اللجنة

العمومیة إختصاصات اللَجنة الجهویة للصفقات -ب

من المادة  4إلى  1تختص اللَجنة في حدود المستویات المالیة المحددة في المطَات من 

من هذا المرسوم حسب الحالة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات 139و في المادة 184

.125والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة 

الفرع الثاني

ن الرقابة الخارجیةتقییم دور لجا

.نفسهمرجع ،184نص المادة راجع -121
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171أنظر نص المادة -122

.سابقمرجع العام،
.، مرجع نفسه171/2راجع نص المادة -123
.، مرجع نفسه166أنظر نص المادة -124
.، مرجع نفسه139و  184راجع في ذلك نصوص المواد -125
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بالعودة إلى مختلف النصوص القانونیة المنظَمة للرقابة الخارجیة نلاحظ أن الغرض الأساسي من 

وعلى الرغم من .فرضها وأهم أثر ینتج عنها هو ما یتعلق بالتأشیرة من أجل البدء في الصفقة

لخارجیة ،إلا أننا نلاحظ أنً مختلف الإختصاصات الواسعة الممنوحة لهذه الهیئات المكلفة بالرقابة ا

هذه الرقابة غیر فعَالة ولا تحقق الأهداف المرجوة، كون أنه  یشوبها بعض الغموض والنقص فیما 

.یتعلق بمجال رقابتها أو حتى إلزامیة قراراتها 

وعن ) أولا(ومنه سنقوم بدراسة تفعیل دور هذه اللَجان في إصدار التأشیرة مع إمكانیة تجاوزها 

).ثانیا(دیة الرقابة الخارجیة محدو 

تفعیل دور اللجان في إصدار التأشیرة مع إمكانیة تجاوزها: أولا 

إنَ أهم قرار تتخذه لجان الرقابة الخارجیة في رقابتها على الصفقات هو إصدار التأشیرة 

ا في ، إلا أنه یمكن لجهات معینة منصوص علیه126للبدء في الصفقة حیث یعتبر إجراء إجباري

.هذا المرسوم إمكانیة تجاوز قرار رفض منح هذه التأشیرة

دور اللِجان في منح التأشیرة مقابل إمكانیة رفضها -1

، المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 195بالعودة إلى نص المادة 

صلاحیة إتخاذ القرار فیما العمومیة و تفویضات المرفق العام منح المشرع للجان الرقابة الخارجیة 

یخص رقابة الصفقات العمومیة التي هي من إختصاصها ولهذا یمكن للجان سواء منح التأشیرة أو 

.127رفضها بموجب قرار معلل

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، تتوًج 189و 178بالنظر إلى المواد :منح التأشیرة -أ

یوم، ومدة 20مصلحة المتعاقدة بمنح التأشیرة خلال مدة الرقابة الممارسة سواء من طرف لجان ال

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ، 247-15من المرسوم الرئاسي 196أنظر نص المادة -126

.نفسهمرجع العام،
ذ القرار فیما یخص رقابة الصفقات العمومیة الداخلة ضمن اللَجنة مركز اتخا"،195حیث نصت المادة -127

.نفسه، مرجع ..."اختصاصها
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یوم بالنسبة للجان القطاعیة، بحیث تسري هذه المدة عموما من تاریخ إیداع الملف أمام كتابة 45

.128هذه اللَجنة

كما یمكن أن تكون التأشیرة الصادرة مرفقة بتحفظات سوآءا موقفة، عندما تتعلق وتتصل 

الشروط أو الصفقة أو الملحق وتكون غیر موقفة، عندما تتصل بالشكل بموضوع مشروع دفتر

195/5وهذا حسب ما هو منصوص علیه في نص المادة  
129.

للجان المصلحة المتعاقدة أو اللَجنة القطاعیة السلطة التقدیریة في إصدار :رفض التأشیرة - ب

لكن هي 3و195/2رة في نص المادة التأشیرة، كما لها أن ترفضها وذلك إذا تبیَنت الحالات المذكو 

.130ملزمة على تعلیل هذا الرفض

.أو التنظیم المعمول به/في حالة مخالفة التشریع و-

05في حالة مخالفة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة المنصوص علیها في نص المادة-

.247131-15من المرسوم الرئاسي رقم 

من المرسوم 201و200بالنًظر إلى نصوص المواد :تجاوز قرار رفض التأشیرةإمكانیة-2

الرئاسي السابق الذكر، یترتب عن رفض قرار منح التأشیرة الناتج عن لجنة صفقات المصلحة 

:المتعاقدة إمكانیة تجاوز هذا الرفض و ذلك بموجب مقرر معلل من طرف

.بناءا على تقریر من المصلحة المتعاقدة الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة المعني-

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 189و  178أنظر نصوص المواد -128

.سابق، مرجع تفویضات المرفق العام
.، مرجع نفسه195/5أنظر نص المادة -129
.، مرجع نفسه3و195/2المادة أنظر نص-130
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الإستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في "،05نصت المادة -131

الصفقات العمومیة مبادئ  حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین و شفافیة الاجراءات، 

.نفسه، مرجع"ضمن أحكام هذا المرسوم
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الوالي في حدود صلاحیاته بناءا على تقریر من المصلحة المتعاقدة مع إعلام وزیر الداخلیة    -

.و الجماعات المحلیة

رئیس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحیاته بناءا على تقریر من المصلحة المتعاقدة مع -

.132لك إعلام الوالي المختص بذ

أما في حالة كان قرار رفض التأشیرة صادر عن الهیئة العمومیة أو اللَجنة القطاعیة، فیمكن 

لمسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني حسب الحالة بناءا على تقریر من المصلحة المتعاقدة 

.133أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل

ر التجاوز المعد حسب الشروط  المنصوص و في جمیع الحالات یتم إرسال نسخة من مقر 

علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما الى مجلس المحاسبة و إلى الوزیر المكلف بالمالیة 

و إلى لجنة  )سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام المفتشیة العامة للمالیة (

.الصفقات العمومیة المعنیة

قابة الخارجیة على الصفقات العمومیة محدودیة الر :ثانیا

على الرغم من الإهتمام الكبیر بهیئات الرقابة الخارجیة سواءا بالنظر للإختصاصات الواسعة 

الممنوحة لها في سبیل تحقیق رقابة فعَالة و التحقق من مطابقة الصفقات للتشریع و التنظیم 

، إلا أنه نلمس بعض النقائص سواء من حیث إختصاصاتها و كذا القصور الذي 134المعمول به

یشوب مهامها و الذي یتجلى خصوصا في 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم ، 200أنظر نص المادة -132

.سابقمرجع المرفق العام،
.، مرجع نفسه201أنظر نص المادة -133
.نفسهمرجع ،163أنظر المادة -134
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التضییق من مجال الرقابة الخارجیة-1

تخضع الصفقات العمومیة لرقابة من طرف لجان مختلفة، سواء لجان المصلحة المتعاقدة أو 

، سعیا 135یر في تحضیر الصفقات العمومیة و إتمام إجراءاتهالجان قطاعیة أین تتمتع بدور كب

إلى إضفاء شفافیة و تحقیق المساواة بین المترشحین مع ترشید النفقات العمومیة الذي یعتبر أهم 

هدف و كون الصفقات العمومیة المجال الخصب لتبلور كل أنواع الفساد، لكن من جهة أخرى 

في  ضیَق المشرع من مجال الرقابة و ذلك

عدم خضوع تجزئة الصفقة لرقابة اللجان -أ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13تطبیقا لنص المادة 

كل صفقة عمومیة یساوي فیها المبلغ التقدیري للحاجات المصلحة "و تفویضات المرفق العام، 

أو یقل عنه للأشغال أو اللوازم و ستة ) دج 12.000.000(المتعاقدة اثني عشر ملیون دینار

للدراسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة ) دج 6000.000(ملایین دینار

و إنما تكون هذه الحاجات محل إستشارة متعاملین إقتصادیین مؤهَلین كتابیا لإنتقاء أحسن 136"...

بهذا .137من نفس المرسوم14الإقتصادیة و هذا حسب نص المادة عرض من حیث المزایا

نلاحظ أن المشرع فتح المجال لعدد أكبر من المتعاملین بغیة انتقاء أحسن عرض، كما قام 

عندما تلجأ المصلحة "...التي تنص 52/7المشرع بتنظیم إجراء الإستشارة في المادة 

د تقییم المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الاستشارة و لا تستلم أي عرض أو أنه لا یمكن، بع

المادة أحكاممع مراعاة 138"...العروض المستلمة، إختیار أيً عرض، تعلن عدم جدوى الاجراء

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10و هذا خلافا للمرسوم الرئاسي رقم .05

.26موري سفیان ، مرجع سابق، ص -135
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15سوم الرئاسي رقم من المر 13أنظر نص المادة -136

.مرجع سابقالعام،
.مرجع نفسه،14أنظر نص المادة -137
.، مرجع نفسه52/7أنظر نص المادة -138
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أنه لم یحدد إجراءات الإستشارة و لا كیفیة تنظیمها بالنسبة 06، في نص المادة )ملغى(

للمبالغ التي لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة و إنما ترك السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة 

139.

إقصاء بعض الملاحق من الرقابة  -ب

إمكانیة اللجوء من بین أهم الإمتیازات الممنوحة للإدارة المتعاقدة في إطار ممارسة مهامها 

، بحیث یجب على المصلحة المتعاقدة إعداده و عرضه على دراسة لجان 140إلى نظام الملاحق

، إلا أن الإشكال الذي یطرح 139141الصفقات المختصة في حدود المبالغ المحددة في نص المادة

ع ، أعفت بعض الملاحق من الخضو 247-15بالرجوع الى نفس المادة من المرسوم الرئاسي رقم 

إذا كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة           "...لرقابة اللجان الخارجیة و ذلك 

و الضمانات التقنیة و المالیة و أجل التعاقد، و كان مبلغه الإجمالي لمختلف الملاحق، لا 

.142..."من المبلغ الأصلي للصفقة %)10(یتجاوز، زیادة أو نقصان، بنسبة عشرة من المائة 

فعدم خضوع بعض هذه الملاحق للرقابة ما یجعل المصالح المتعاقدة دائما تسعى للجوء إلى 

.إستعمالها بكثرة، و هذا ما یؤثر على فعالیة رقابة اللجان على الصفقات 

القصور من مهام اللجان في الرًقابة الخارجیة-2

جیة و توسیع من إختصاصاتها إلا أننا على الرغم من الإهتمام الكبیر للمشرع باللجان الخار 

نلاحظ بعض القصور والذي  یظهر في 

مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر نص المادة -139

).ملغى(
أو /هو وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة تبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و:تعریف الملحق-140

.تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة
فقات العمومیة یتضمن تنظیم الص،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139و136أنظر في ذلك نصوص المواد -141

.مرجع سابقو تفویضات المرفق العام،
.، مرجع نفسه139راجع نص المادة -142
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مدى تأثیر قرارات اللجان الخارجیة على المصلحة المتعاقدة -أ

تتمیًز القرارات التي تصدرها لجان الرقابة الخارجیة في ظل المرسوم الرئاسي الجدید رقم 

طابع الإلزامي، و ذلك من خلال قیامها بالطابع المزدوج أین یظهر من جهة ال،15-247

، كما تفصل فیها وفقا للإجراءات المحددة  في نص 143بمعالجة الطُعون التي یقدمها المتعهدون

...82/8المادة  یوما، )15(تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة عشر یوما "

أعلاه، و یبلغ هذا القرار للمصلحة أیام المذكورة )10(إبتداءا من تاریخ انقضاء أجل العشرة 

أین یضفي علیه الطابع ،144"قرار" ، فالمشرع إستعمل مصطلح "...المتعاقدة و لصاحب الطعن

236-10التنفیذي و النهائي مما ینتج آثار قانونیة و هذا خلافا للمرسوم الرئاسي الملغى

أین یظهر عدم 114/3ي المادة ف" رأیا"المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، أین إستعمل مصطلح 

.145إلزامیة  قرارات هذه اللجان الخارجیة

أما من جهة أخرى نلمس الطابع الإستشاري لبعض قرارات هذه اللجان، و ذلك حین منح 

،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 201و  200المشرع للهیئات المذكورة في نص المادتین 

، فهنا نطرح تساؤل لماذا 146ض التأشیرة الصادرة عن هذه اللجانالحق في إمكانیة تجاوز قرار رف

.أنشأت أصلا هذه اللجان ما دام یمكن تجاوز قراراتها ؟

:عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام عقد الصفقة –ب 

إن قرارات اللِجان ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 196/3بالعودة إلى نص المادة 

أثر ملزم على المصلحة المتعاقدة فیجوز لهذه الأخیرة العدول عن إبرام عقد الخارجیة لیس لها

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي ،169أنظر نص المادة -143

.سابقمرجع  العام
.، مرجع نفسه82راجع نص المادة -144
مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 114نص المادة أنظر-145

).ملغى(
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة      ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  201و 200راجع نصوص المادتین -146

.مرجع سابقو تفویضات المرفق العام،
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الصفقة دون أي شروط و هذا ما یمنح السلطة التقدیریة للإدارة في إبرام عقد الصفقة من 

، لأن الإدارة وحدها هي القادرة على النظر في مدى ملائمة إبرام هذا العقد و هذا نظرا 147عدمه

ات التي تطرأ على المصلحة المتعاقدة التي تجبرها على عدم مواصلة إبرام للظروف و المستجدً 

.148عقد الصفقة و ذلك لتحقیق المصلحة العامة

المطلب الثاني

رقابة الوصایة

من أصل مدني و ذلك فیم یخص القصًر و عدیمي الأهلیة حسب ما هو "الوصایة"إن مصطلح 

، لكن فیما یخص الوصایة الإداریة لا یعود 149دنيمن القانون الم44منصوص علیه في المادة 

إلى نقص أهلیة الشخص المركزي، فتعتبر رقابة و لیست وصایة بحیث هو أسلوب لتنظیم إداري 

سائد في الدولة، یمكننا القول أنها الصلة بین السلطة المركزیة و الهیئات اللامركزیة أین تعدُ أمرا 

.150خل الدولة لازما من أجل البقاء على وحدة الإدارة دا

، كما تكون 151فالوصایة جدیرة بأن تمارس مهامها بطرق مختلفة حسب الهدف المراد تحقیقه

.152محددة و مضبوطة قانونا فلا تمارس إلا في حدود ما هو منصوص علیه قانونا

و ثم )فرع أول(لهذا ارتأینا أن نتطرق إلى دراسة مختلف أسالیب و مراحل رقابة الوصایة 

).فرع ثان(عن مدى فعالیة رقابة الوصایة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15مرسوم الرئاسي من ال،196/3راجع نص المادة-147

.مرجع سابقالعام،
.45جلاَب علاوة،  مرجع سابق، ص-148
.، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 44أنظر نص المادة -149

- www.joradp.dz.
فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر -150

.47، ص 2006الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، :في القانون، فرع 
.43موري سفیان، مرجع سابق، ص -151
قانون، :، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة  دكتوراه في العلوم، التخصصتیَاب نادیة-152

.155، ص 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

أسالیب رقابة الوصایة

نجد أن المشرع خصًها بمادة وحیدة  و هي ، 247-15بالعودة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

أین نصَ فیها أن یكون الهدف منها هو التحقق من مطابقة الصفقات لأهداف ،164المادة 

و لكن على الرغم من هذا لا یجب تجاهل الرقابة التي تكون قبل البدء في الفعالیة و الإقتصاد 

.153تنفیذ الصفقة 

بهذا ستتمحور دراستنا حول هذه  الرقابة التي تكون  سواء قبل تنفیذ الصفقة و هي رقابة 

.اثالث(حتى أنه تمارس بعد إنتهاء من مشروع الصفقة )ثانیا(و أثناء التنفیذ )أولا(الشرعیة  (

رقابة قبل تنفیذ الصفقة : أولا 

وذلك بالتأكد من أن الصفقة مبرمة وفقا للإجراءات و الأسالیب المنصوص علیها في القانون 

المنظِم لها، مع إحترام مبدأ الشفافیة و المنافسة الحرة ، فرقابة الشرعیة تخص مداولات المجالس 

المركزیة هو من یتولى ممارسة الرقابة الإداریة ، فالوالي مثلا بإعتباره ممثلا للسلطة154الشعبیة 

و حتى مداولات ، 156من قانون البلدیة57، حسب نص المادة 155على مداولات المجلس البلدي

یضات المرفق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفو ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164أنظر نص المادة -153

.مرجع سابقالعام،
.59، ص 2011، دار المجدد للنشر و التوزیع، الجزائر، 1لبَاد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، ط -154
، "المغرب-تونس-الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي، الجزائر"بوضیاف عمار، -155

، 2010، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، 01، عدد نونيالمجلة الأكادیمیة للبحث القا

 .14ص 
، 37عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة ،ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم 57أنظر نص المادة -156

.2011جویلیة 03صادر في 
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المجالس الشعبیة الولائیة تتم المصادقة علیها من طرف وزیر الداخلیة و هذا في أجل أقصاه 

.157من قانون الولایة 55، حسب نص المادة  )02(شهران 

08یجب على البلدیة أن ترسل ملف المداولات الخاصة بالصفقة كاملا إلى الوالي خلال :فمثلا 

یوم من تاریخ إرسالها للمصادقة علیها و التقریر 30و للوالي مهلة 158أیام مقابل وصل بالاستلام 

.159عن مدى شرعیتها و صحتها

:یمكن أن ینتج عن رقابة الوصایة

إذا كانت مطابقة للإجراءات و ذلك بإرجاع الصفقة الى البلدیة :160المصادقة على الصفقة-

.161مصادقا علیها من طرف الوالي و یتم بعد هذا بالإعلان عن إنطلاق الاشغال

إذا كان الخطأ مادي لهذا تطلب الولایة من البلدیة تصحیح فقط :تصحیح الأخطاء-

.الأخطاء

اولة، في الوثائق التعاقدیة، أو إجراءات إبرام في حالة وجود مخالفة في المد:إبطال المداولة-

.162الصفقات  فیقرر الوالي إبطالها بموجب مقرر معلل

و مهما یكن من أمر فإن مداولات المجلس الشعبي البلدي تعتبر باطلة بقوة القانون حسب الحالات 

:163من قانون البلدیة59المحددة في القانون في نص المادة 

، 12عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12من القانون رقم 55المادة أنظر نص-157

.2012فیفري 29صادر في 
.مرجع سابقیتعلق بالبلدیة،، 10-11من القانون رقم 55أنظر نص المادة -158
.مرجع نفسه، 58أنظر نص المادة -159
.17، ص قمقراني سهام،  قالي صبرینة، مرجع ساب-160
عمل قانوني لاحق للعمل الذي قامت به الجهات اللامركزیة و یقصد بها إفصاح الوالي صراحة و كتابة :المصادقة-161

عن قبول المداولة و تصبح قابلة للتنفیذ من هذا التاریخ و بالتصدیق یتم إضفاء الصبغة الرسمیة و الشرعیة لأعمال 

.الجهات اللامركزیة
.48لزهراء، مرجع سابق، صفرقان فاطمة ا-162
.مرجع سابقیتعلق بالبلدیة،،10-11من القانون رقم 59أنظر نص المادة -163
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.لة المتخذة خرقا للدستور و غیر مطابقة للقوانین و التنظیماتإذا أٌعتبرت  المداو -

.المداولات التي تمس برموز الدولة و شعاراتها-

.164المداولات غیر محررة باللغة العربیة-

.یعاین الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة قانونا

یوم من إیداع المداولة بالولایة تعتبر المداولة مصادقا 30إذا لم یصدر الوالي قراره خلال 

.165علیها

و مهما یكن من أمر فالهدف الأساسي من وراء المداولات هو الحفاظ على المصلحة العامة      

.166و ضمان رقابة الشرعیة 

رقابة أثناء تنفیذ الصفقة :ثانیا 

نَ هذه الرقابة تمارسها السلطة ، أ247-15من المرسوم الرئاسي رقم164نصت المادة 

الوصیَة بهدف التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة  للفعالیة              

.167و الإقتصاد

ولتحقق أكثر فعالیة فإن رقابة الوصایة تسند الى متفشیات تنشأ خصیصا لتقییم و رقابة 

الوصایة و هذا للتأكد من التطبیق الصحیح للتنظیم نشاطات الهیئات و الأجهزة الموضوعة تحت 

.المتعلق بالصفقات العمومیة

یجب أن تجري و تحرر مداولات و أشغال المجلس "یتعلق بالبلدیة ،10-11من القانون رقم 53تنص المادة -164

.سابق، مرجع"الشعبي البلدي باللغة العربیة
.مرجع نفسه،58أنظر نص المادة -165
.19مقراني سهام و قالي صبرینة ، مرجع سابق، ص -166
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164راجع نص المادة -167

.مرجع سابقالعام،
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هناك متفشیات عامة مركزیة تؤسس لدى مختلف الوزارات تراقب صحة إجراءات تحضیر و إبرام 

و تنفیذ الصفقات المبرمة من طرف المصالح الوزاریة و المصالح الغیر الممركزة أو الأجهزة 

.168صایة العمومیة تحت الو 

أما بالنسبة على المستوى المحلي لمتفشیات العامة لدى الولایة فهي مكلفة في حدود 

إختصاصها بمراقبة مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة المبرمة من طرف البلدیات         

.169و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها و كذا تنفیذها 

رقابة بعد تنفیذ الصفقة:ثالثا

، المصلحة المتعاقدة بأن 247-15من المرسوم الرئاسي 164/3ألزم المشرع حسب نص المادة 

تعد تقریرا تقییمیا عن ظروف إنجاز المشروع وعن كلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، 

یئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو بحیث تقوم بإرسال التقریر حسب نوعیة النفقة إلى مسؤول اله

.رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني و إلى هیئة الرقابة الخارجیة المختصة

كذلك یتم إرسال نسخة من هذا التقریر الى سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات 

أنَ 07مطَة213، حسب نص المادة 247-15المرفق العام التي أحدثها المرسوم الرئاسي رقم 

منضمن اختصاصاتها التدقیق أو تقوم بتكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام الصفقات 

.170العمومیة و تفویضات المرفق العام و تنفیذها بناءا على طلب من كل سلطة مختصة 

ركزیة للمفتشیة العامة ، یتضمن تنظیم الهیاكل الم2008سبتمبر 06، مؤرخ في 273-08مرسوم تنفیذي رقم -168

.2008سبتمبر 7، صادر بتاریخ 50عدد  ج.ج .ر.للمالیة، ج
، یحدد تنظیم المتفشیات الجهویة العامة للمالیة، 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 274-08مرسوم تنفیذي رقم -169

.2008سبتمبر 7، صادر بتاریخ 50عدد  ج.ج.ر.ج
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15رقم من المرسوم الرئاسي 213أنظر نص المادة -170

.مرجع سابقالعام،
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الفرع الثاني

مدى فعالیة رقابة الوصایة

ة في مجال الرقابة على الصفقات العمومیة التي بالنَظر إلى الدَور الذي تلعبه سلطة الوصای

من شأنها النظر سواء  في مدى شرعیتها أو أثناء تنفیذها أو بعد إنتهاء الصفقة إلا أن المشرع لم 

و هذا  ،164171یمنح الأهمیة اللازمة لهذه الرقابة حیث تناولها في مادة وحیدة و هي نص المادة 

ما یخلق ثغرات و غموض، خصوصا أن الصفقات العمومیة مجال واسع و یمتاز بالتعقید مما 

یصعِب التحكم فیه و كون أنه تكثر فیه مختلف التلاعبات و كذا شتى أنواع الفساد مما یتطلب 

یة رقابة جد فعَالة لحمایة المال العام و لهذا سندرس عدم تحدید محتوى و مضمون الرقابة الوصا

).ثانیا(و التطرق الى الغموض الذي یشوب في عدم تحدید الأجهزة المكلفة برقابة الوصایة )أولا(

عدم تحدید محتوى و مضمون رقابة الوصایة :أولا 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  و تفویضات 247-15بالعودة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

طرق إلى مضمون هذه الرقابة و لا لكیفیة إجرائها و هذا ما المرفق العام، نجد أن المشرع لم یت

یجعل من هذه الرقابة مفرغة في هدفها و للتمعَن أكثر یجب العودة  إلى  قانون البلدیة رقم     

، حیث  یتبیَن لنا أنه لیس كل مداولات المجالس تخضع 07-12و قانون الولایة رقم 11-10

بالنسبة لمداولات البلدیة    57رع على سبیل الحصر في المادة لرقابة الوصایة حیث ذكرها المش

.172بالنسبة لمداولات الولایة55و المادة 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 156على الرغم من نص المشرع في نص المادة 

ابة تمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل رقابة داخلیة و رق"

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،247-15من المرسوم الرئاسي 164راجع نص المادة -171

.سابقمرجع 
.مرجع سابقیتعلق بالبلدیة،،10-11من القانون رقم 57المادة -:راجع في ذلك-172

.مرجع سابقیتعلق بالولایة،،07-12من القانون رقم 55المادة -
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،إلا أن ما نلاحظه هو غیاب أيً تنسیق بین مختلف هذه 173"...خارجیة و رقابة الوصایة 

الرقابات على الصفقات العمومیة على الرغم من أنه لتفعیل دور الرقابة الوصائیة یتطلب التنسیق 

.174بین مختلف أوجه الرقابة الإداریة الممارسة على الصفقات العمومیة 

شخاص اللاَمركزیة مسؤولة عن أعمالها  لكن في حالة الخضوع للرقابة في الأصل أنَ الأ

:الوصائیة تثیر مشكلة الإسنادیة فإمكانیة إحالة السلطة الوصائیة للمسؤولیة یتطلب توفر شرطین

.أن یكون للخطأ تأثیر أكید على وقوع الضرر وأن یكون قد وصل إلى درجة الجسامة-

هیئة الوصایة تعمل بإسم ولحساب الشخص اللامركزي   في حالة ممارسة سلطة الحلول فإن-

.175و الذي تلتزم مباشرة بالمسؤولیة 

الغموض في تبیان الأجهزة المكلَفة بالرقابة الوصائیة:ثانیا 

على الرغم من الأهمیة البالغة التي تلعبها في 176لقد خصَ المشرع الرقابة الوصائیة بمادة وحیدة 

ضمان السیر الحسن للهیئات اللامركزیة بمراقبة الملائمة و الشرعیة و تفادي سوء إستعمال 

.177الأموال العمومیة 

إن المشكل الذي یطرح في هذا النوع من الرقابة بالنسبة لصفقات المؤسسة العمومیة الخاضعة 

، أین لم 178)مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري(اط التجاري للتشریع الذي یحكم النش

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 156نص المادة راجع-173

.مرجع سابقالعام،
.158تیًاب نادیة ،آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة ، مرجع سابق، ص -174
.50موري سفیان ، مرجع سابق ، ص-175
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164راجع نص المادة -176

.مرجع سابقالعام،
، كلیة الحقوق، 02، عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مركزیة إداریة في الجزائرتیاب نادیة ، مدى وجود لا-177

.26، ص2010جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 06راجع نص المادة -178

.مرجع سابقالعام،
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یحدد المشرع الفرعي السلطة الوصیة لرقابة صفقاتها نظرا لكونها تخضع لنظام قانوني مزدوج طبقا 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88من قانون رقم 45لنص المادة 

خاضعة للقانون التجاري في علاقتها بالغیر، كما تخضع من الإقتصادیة، فتعد من جهة تاجرة و 

جهة أخرى للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة بحیث لم یحدد المقصود بهذه 

.179القواعد

نظرا لكون الوصایة لا تمارس بكل حریة فالأصل هو الإستقلالیة و الوصایة تعتبر 

.لغموض الذي یكتنف و یشوب الأجهزة المكلفة بالرقابة الوصائیة ، فكل هذا ما یفسر ا180إستثناء

یظهر لنا مشكل آخر ألا و هو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري المشتركة 

المتعلق بالبلدیة ، فمن هي البلدیة 10-11من قانون رقم 215بین بلدیتین حسب المادة 

07-12من قانون رقم 150، و كذلك نفس الإشكال في المادة  181المكلفة بالرقابة الوصائیة 

المتعلق بالولایة أثناء إنشاء مؤسسات عمومیة مشتركة بین ولایتین أو أكثر فمن هي الولایة التي 

.182تمارس الرقابة الوصائیة 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12، مؤرخ في 01-88من القانون رقم45أنظر نص المادة -179

25مؤرخ في 25-95، ملغى جزئیا بأمر رقم 1988ینایر 13، مؤرخ في 02عدد ج.ج.ر.العمومیة الإقتصادیة ،ج

، ملغى 1995دیسمبر 25، مؤرخ في 55عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بتسییر الأموال التجاریة التبعة للدولة ، ج1995دیسمبر 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرها و 2001أوت  20، مؤرخ في 04-01بموجب القانون رقم 

.2001لسنة  47عدد  ج.ج.ر.خوصصتها، ج
.51موري سفیان ، مرجع سابق ، ص -180
.مرجع سابق، 10-11من القانون رقم 215أنظر نص المادة -181
.، یتعلق بالولایة ، مرجع سابق07-12من القانون رقم 150أنظر نص المادة -182
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ستراتیجیة كثر المجالات تدعیما للإأذ تعد إنظرا للأهمیة البالغة التي تكتسیها الصفقات العمومیة 

شكال الرقابة  التي سبق التطرق ألى مختلف إخضعها المشرع من جهة أ،فقد 183قتصادیة للدولةالإ

أساسامن رقابة بعض سلطات الضبط القطاعیة المتمثلةمن جهة أخرى نه لم تفلت ألا إ،184لیهاإ

ستحداث إ،كما قام المشرع بلفساد و مكافحته و مجلس المنافسةفي الهیئة الوطنیة للوقایة من ا

سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات "،صة في مجال الصفقات العمومیة تدعى تسلطة مخ

،"المرفق العام 

الفاعلة في مجال الرقابة على الصفقات "التقلیدیة"لى هذه السلطات إكثر سنتطرق أللتفصیل 

تفویضات العمومیة و ستحداث سلطة ضبط الصفقات إثم الحدیث عن )مبحث أول(العمومیة 

عن إطارها التنظیمي رغم قرابة سنة من إصدار التي لم یفصح المشرع)مبحث ثان(المرفق العام

.النص التنظیمي الجدید للصفقات العمومیة 

.06بجاوي بشیرة ، مرجع سابق، ص -183
..."،علىیتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15رئاسي رقم المرسوم المن 156تنص المادة-184

، "ل رقابة داخلیة و رقابة خارجیة ورقابة وصائیةتمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شك

.مرجع سابق
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المبحث الأول

في مجال الرقابة على الصفقات العمومیة"التقلیدیة"السلطات دور

غرض فرض رقابتها على الصفقات العمومیة حیث بتتدخل بعض السلطات الضبط القطاعیة 

مجموعة إتخاذها لمن خلال و ذلك  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهساسا في أتتمثل 

لى الوقایة من الفساد و مكافحته حسب ما هو منصوص إالتي تهدف  هالصلاحیات فقامن التدابیر و 

.185المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01-06رقم علیه في القانون 

نظرا ى الصفقات العمومیة بالرقابة عل،داریة مستقلةإه سلطة بإعتبار كما یقوم مجلس المنافسة

وفق التنظیم ،القطاعات و النشاطات الإقتصادیةبإختصاص شامل و أفقي على جمیعلتمتعه 

-08رقم المنصوص علیها في إطار القانونالشروطوذلك بأخذ بعین الإعتبار،المعمول به

.03186-03رقم م للأمرل و المتمِ المعدِ 12

رتأینا دراسة دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته في الرقابة على الصفقات إلهذا 

.)مطلب ثان(و تفعیل دور مجلس المنافسة في الرقابة الصفقات العمومیة ،)مطلب أول(العمومیة 

المطلب الأول 

الصفقات العمومیةیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الرقابة على تفعیل دور اله

.، مرجع سابقمن الفساد ومكافحتهیتضمن قانون الوقایة ،  01- 06رقم  القانون-185
.، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،03-03مر رقم الأ -  186
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،تحقیق التنمیة الشاملة للدولةساسیة لتجسید البرامج التنمویة و أتعتبر الصفقات العمومیة وسیلة 

،187برز مجال لتفشیظاهرة الفسادأصبحت في بعض الدول و منها الجزائر ألكن في نفس الوقت 

،188للمال العام إستهلاكاالقنوات أكثر وموال العمومیة هم مسار تتحرك فیه الأأنها تشكل أكون 

«Les marchés sont une activité vulnérable à la corruption et à la fraude... »189.

بموجب  القانون رقم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته إنشاء لى إو هذا ما دفع بالمشرع 

لمكافحة الفسادالتي مم المتحدة تفاقیة الأإعلى  2004و ذلك بعد المصادقة سنة 06-01190

ة ئتكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود هی"06/1في مادتهاتنص 

 هاكرسَ فقد تلعبه التي للدَورالهام و نظرا ، 191"...تتولى منع الفساد أو هیئات حسب الاقتضاء 

.202192حسب نص المادة ،2016في التعدیل الدستوري لسنة صراحة جزائريالمشرع ال

أعمال الملتقى السادس ،  "الفساد في الصفقات العمومیة و تأثیره على حمایة المال العام في الجزائر"نزارن عادل ،إ - 187

، ص 2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم دور القانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام"حول 

01.
، "فافیة في مجال الصفقات العمومیةدور القانون الوقایة من الفساد و مكافحته في تكریس قواعد الش"،قاسمي أمال -188

20ة المدیة، یوم ، جامع، كلیة الحقوقدور القانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام "أعمال الملتقى السادس حول

.02، ص 2013ماي 
189-Beth ELOUDIE et Hrubi AMIKO, « Renforcer l’intégrité dans les marchés publics : étude d’apprentissage
mutuel au Maroc », document interne, direction de la gouvernance public et du développement territorial,
O.C.D.E, Paris,2008, p 07.

.، مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،  01-06رقم  ن القانونم17أنظر نص المادة -190
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 06/1أنظر المادة -191

أفریل سنة 19، مؤرخ في 128-04رقم  المرسوم الرئاسي، مصادق علیها بتحفظ ب2003أكتوبر 31بنیویورك، یوم 

.2004أفریل25، صادر بتاریخ 26عدد  ج.ج.ر.،ج2004
،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة 28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل دستور-192

رقم  ، متمم بالقانون1996دیسمبر 8اریخ ،صادر بت76عدد  ج.ج.ر.،ج1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 96-438

رقم      القانونمعدل  ب،2002ریل فأ 14صادر بتاریخ ،25عدد ج.ج.ر.ج 2002أفریل سنة 10مؤرخ في ،02-03

القانونمتمم ب، معدل و 2008نوفمبر16صادر بتاریخ ،63عدد  ج.ج.ر.،ج2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في ،08-19

.2016مارس 07صادر بتاریخ ،14عدد  ج.ج.ر.،ج2016مارس 06مؤرخ في ،01- 16رقم 
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الفرع الأول

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهتنظیم الهیئة

تنشأ "المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01-06رقم من قانون 17لى نص المادة إبالعودة 

هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته قصد تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال 

نها سلطة أبیعة القانونیة للهیئة الطَ نفسه من القانون18دت المادة حدً كما،193"مكافحة الفساد 

هذه  أجل تنفیذ و لهذا من ، 194داریة مستقلة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و كذا الإستقلال الماليإ

.ستقلالیة عن السلطة التنفیذیة و بإختصاصات متنوعة إبالهیئة ن تتمتعأستراتیجیة یجب الإ

لى الجانب إتظهر أساسا بالنظر :لوقایة من الفساد و مكافحته الوطنیة لهیئة الستقلالیة إ:أولا 

الوظیفيو العضوي 

ستقلالیة العضویة مظاهر الإ-1

ن تشكیلة أقانون الوقایة من الفساد و مكافحته نجد بالتمعن في :للهیئة التشكیلة الجماعیة -

لى إأین تطرق هذا الأخیر قد صدرتحدد عن طریق التنظیم و الهیئة و تنظیمها و كیفیة سیرها 

من المرسوم الرئاسي 05و ذلك في نص المادة "التشكیلة"التشكیلة في الفصل الثاني تحت عنوان 

المرسوم تتشكل الهیئة من رئیس و ستة اعضاء یعینون بموجب "413-06رقم

قتصادیةو عمال الإب الألتشعٌ فالهدف الأساسي من تعدد أعضاء الهیئة نظرا،195"...الرئاسي

.، مرجع سابققانون الوقایة من الفساد ومكافحتهیتضمن ، 01-06من القانون رقم 17نص المادة راجع-193
.مرجع نفسه، 18أنظر نص المادة -194
حدد تشكیلة الهیئة ی، 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06رقم  المرسوم الرئاسيمن 05أنظر نص المادة -195

، 2006نوفمبر 22تاریخ صادر ب،74عدد  ج.ج.ر.ها ،جالوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وتنظیمها و كیفیة سیر 

15، صادر بتاریخ 08عدد  ج.ج.ر.،،ج2012فیفري 07، مؤرخ في 64-12متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم معدل و 

.2012فیفري
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،وتسمح 196مكانیة جهاز واحد من التحكم و الضبط الفعلي لمهامهإلى عدم إالمالیةمما یؤدي 

لذا قام المشرع ،197الرقابیة و التحسیسیةستشاریة و بكل الإختصاصات الإالتشكیلة الجماعیة للتكفل

.198بتزوید الهیئة بعدة هیاكل

،تعتبر أهم الركائز المعتمدة قصد إبراز الإستقلالیة:تحدید مدة انتداب الرئیس و الأعضاء -

و ستة تتشكل الهیئة من رئیس"413-06رقم من المرسوم الرئاسي05/1،فطبقا لنص المادة 

.199"واحدة )1(سنوات قابلة للتجدید مرة 05نون لمدة یعیَ ...عضاء أ

مظاهر الإستقلالیة الوظیفیة -2

لهذا ،نه لا یمكن تعدیل و لا إلغاء ولا إستبدال قراراتها من سلطة علیاأوظیفیا ستقلالیة الهیئة إیعني 

.200یجب الإعتماد على مختلف المؤشرات لتبیان إستقلالیتها

ختصاصات واسعة لتنفیذ الإستراتیجیة إلقد منح لها المشرع :الطبیعة القانونیة لصلاحیاتها-

، و حتى 201السالف الذكر01-06رقم  من قانون20الوطنیة للوقایة من الفساد حسب المادة

سلطات الضبط "ملتقى وطني حول ، "ي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالمركز القانون"شیخ ناجیة ،-196

یومي –بجایة –، كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة ، جامعة عبد الرحمن میرة "الإقتصادي و المالي المستقلة في المجال 

.94، ص 2007ماي  24و  23
.193،ص ال الصفقات العمومیة ، مرجع سابقتیَاب نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في مج-197
كیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، یتضمن تش413 –06رقم  للمرسوم الرئاسيمن 06تنص المادة -198

أمانة عامة، قسم مكلف :تزود الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل الآتیة " على ةتنظیماته وكیفیة سیرها،  المعدل والمتمم

ولي ،قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات ، قسم مكلف بالتنسیق و التعاون الدئق و التحالیل و التحسیسبالوثا

.سابقمرجع ، "
.، مرجع نفسه05راجع نص المادة -199

200-ZOUAIMIA Rachid ,Droit de la régulation économique, éditions BERTI, Alger, 2006, p 35.
.مرجع سابق، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 01– 06رقم القانونمن 20نص المادة أنظر-201
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، فقد قام المشرع بتوزیع مهامها على مختلف 64-12رقم حكام المرسوم الرئاسيبتفحص أ

.203و ذلك على نحو یحقق التكامل فیما بینها في أداء منسجم لوظائفها202المكونة لهاالأجهزة 

ساسا في إختیار قواعد و كیفیة تنظیمها و سیرها أیتمثل :تمتع الهیئة بوضع نظامها الداخلي-

19دون مشاركة أي جهة أخرى و دون خضوعه لمصادقة من جهة خارج الهیئة ،فتنص المادة 

ة نظامها الداخلي لهیاكلها و یصادق مجلس الیقظة ئتعد الهی«64-12رقم من المرسوم الرئاسي

.204»و التقییم على النظام الداخلي الذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

غلب السلطات الإداریة المستقلة بالشخصیة المعنویة أصراحة بتمتع لقد إعترف المشرع الجزائري 

،مما ینتج عنه 01205-06رقم من قانون18صراحة من خلال نص المادة من بینها الهیئة و هذا

و مدعى علیه حسب نص المادة عدة آثار فیمكن  لرئیسها اللجوء أمام القضاء بصفته مدعیا أ

لى القضاء، إ،غیر أن الهیئة لیس لها الحق في  اللجوء 413-06رقم من المرسوم الرئاسي 9/9

في حالة إكتشاف وقائع ذات ،بل تحیل الملف مباشرة إلى وزیر العدل لتحریك الدعوى العمومیة 

01-06رقم القانونمن 20/9هلیة التعاقد حسب نص المادة أ،كما یترتب عنها 206طابع جزائي 

بهذا فالدولة ،207إذ لها أن تبرم إتفاقیات مع هیئات تختص بمكافحة الفساد سواء وطنیة أو أجنبیة،

.ضرار الناتجة عن الهیئة لا تتحمل مسؤولیة جبر الأ

یتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها،  413-06رقم  المرسوم الرئاسي-202

.سابقمرجع 
ي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانونسعادي فتیحة، المركز ال-203

.64، ص 2011، بجایة،عبد الرحمن میرةجامعة ،القانون عام للأعمال: فرع ،القانون، قانونال
یتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 19أنظر نص المادة -204

.،مرجع سابقتنظیمها وكیفیة سیرها
.متمم، مرجع سابق، معدل و یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06رقم  قانونمن ال18راجع نص المادة -205
یتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 09/9أنظر نص المادة -206

.سابقمتمم، مرجع، معدل و ومكافحته تنظیمها وكیفیة سیرها
.سابقم، مرجعمتم، معدل و یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  القانونمن 20/9راجع نص المادة -207



الفصل الثاني                            رقابة سلطات الضبط القطاعیة على الصفقات العمومیة

63

لى مدى تمتع الهیئة بمیزانیة مستقلة بإمتلاك مصادر تمویلیة إبالنظر وهذا : الإستقلال المالي-

لى نص إفبالعودة ،208خارج إعانات الدولة و في تنفیذ سیاستها المالیة و إستقلالیة التسییر

إن میزانیة الهیئة تتكون من باب للإیرادات، أین ف، 413-06رقم الرئاسيمن المرسوم 22المادة

غیر ،209نفقات التسییر و التجهیزفیهنجد فیه إعانات الدولة و من باب ثاني بالنسبة للنفقات نجد

.تقدیم الدولة لإعانات یؤثر سلبا و یقلص من استقلالیة الهیئة أن 

،فبالعودة 01-06رقم فلا نجد له أي أثر في ظل القانون:خضوع أعضاء الهیئة لنظام التنافي-

حسب ،ة من بین المؤسسات الخاضعة لهذا النظامئنجد أن أعضاء الهی01-07رقم الى القانون

،إذ یمنع أعضاء الهیئة من أن یكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو 210منه 01نص المادة 

.مصالح لدى المؤسسات بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها 

مكافحتهالوطنیة للوقایة من الفساد و إختصاصات الهیئة:ثانیا

:تتمثل إختصاصات مختلفة لها المشرع قد منح ، 01-06رقم لى القانون إبالعودة 

إختصاصات إستشاریة-أ

الفساد بعد القیام ن تقترح سیاسة شاملة للوقایة من أتقدم الهیئة رأیها في مجموعة من المسائل فلها 

فلقد ركز  ،بكل الدراسات و التحقیقات و التحالیل الإقتصادیة و الإجتماعیة لتحدید نتائج الفساد

لنزاهة و الشفافیة و المسؤولیة في ةلكرسممبادئ القانون و مجسدة لن تكون السیاسة أالمشرع 

أعمال الملتقى الوطني الخامس حول ، "في إستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته "أعراب أحمد ،-208

،  ص 2010أفریل  19و 18،أم البواقي ،یومي السیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق و العلوم الفساد الإداري

09.

یتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 22أنظر نص المادة -209

.، مرجع سابقتنظیمها وكیفیة سیرها

".منع أعضاء الهیئة من ممارسة بعض المهام وكذا إمتلاك المصالح في بعض المؤسسات"یقصد بنظام التنافي -
لإلتزامات ،یتعلق بحالات التنافي وا2007مارس سنة  01ؤرخ في ، م01-07مر رقم الأمن 01أنظر المادة -210

.2007مارس 7صادر بتاریخ ، 16عدد  ج.ج.ر.الوظائف ،جالخاصة ببعض المناصب و 
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ل وقایة من الفساد لك،كما لها أن تقدم توجیهات تخص ال211تسییر الشؤون و الأموال العمومیة

شخاص على من شأنها أن تساعد تلك الهیئات و الأ،شخص أو هیئة سواء عامة أو خاصة

ي للفساد، یمكن للهیئة في إطار التعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في التصدٌ 

التشریعیو التنظیمي الطابع ن تقترح تدابیر خاصة منها ذات أ،كما لها إعداد قواعد أخلاقیات المهنة

.212للوقایة من الفساد 

إختصاصات ذات طابع وقائي  -ب 

في جمع و مركزة و إستغلال المعلومات التي ا الإختصاصات الوقائیة للهیئة تظهر جلیً 

و تكشف عن أعمال الفساد و الوقایة منها لاسیما البحث في التشریع و التنظیم و الإجراءات 

و تقوم بتقییم دوري للأدوات الممارسات الإداریة ،عن عوامل الفساد لتقدیم توصیات لإزالتها 

هم تدبیر هو تلقي أالقانونیة و الإجراءات الإداریة الرامیة الى الوقایة من الفساد و مكافحته و لعل 

لى حفظها لسهر عاو ،213فین بصفة دوریة و دراسة المعلومات الواردة فیهاالتصریحات بالنسبة للموظً 

،لضمان شفافیة الحیاة السیاسیة و الشؤون العامة و صون نزاهة 3و06/1مراعاة لأحكام المادة

.214شخاص المكلفین بالخدمة العمومیةالأ

إختصاصات رقابیة -ج 

یابة العامة لجمع الأدلة و التحري في وقائع بالنً من الإستعانة الهیئة في إمكانیة تندرج خصوصا 

ساس أمیدانیا على عمال المباشرة بالفساد، ضمان تنسیق و متابعة النشاطات و الألها علاقة 

،یة و المنتظمة المدعمة بإحصائیات و تحالیل متعلقة بالوقایة من الفساد و مكافحتهر التقاریر الدو 

ن تطلب من الإدارات و المؤسسات و ألیها من القطاعات و المتدخلین المعنیین بحیث للهیئة إترد 

211- ZOUAIMIA RACHID. « les fonctions décoratives de l’organe national de la prévention et de lutte contre la
corruption» , Article juridique publié le 12/10/2012sur le site :
www.legavox .Fr/blog/zouaimia-rachid/.vue le01/06/2016.

.، مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،01-06رقم  لقانونامن 20راجع نص المادة -212
.مرجع نفسه،20راجع نص المادة -213
.مرجع نفسه06أنظر نص المادة -214
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مات ومعلو أة وثائق و معنوي ایَ أهیئات التابعة للقطاع الخاص و العام و حتى كل شخص طبیعي ال

یة ضت وصف جزائي تحیل القل الى وقائع ذا،لكن عندما تتوصً 215فعال الفسادأمفیدة للكشف عن 

.216بحیث یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیةالعدل الى وزیر 

رع الثانيالفً 

التدابیر الوقائیة من الفساد

على بعض التدابیر الوقائیة من الفساد في إجراءات إبرام 01-06لقد نص القانون رقم 

-15المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة و هذا لضمان مختلف المبادئ   التي كرسها 

شفافیة و حسن ،منافسة من المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام247

وذلك ، 217لى غایة الإنتهاء من تنفیذهاإمن تحضیر الصفقة إختیار المتعامل المتعاقد مع الإدارة 

بعض و ) ولاأ(عامة للوقایة من الفساد التدابیر ال، تظهر أساسا فی218تعزیزا للشفافیة و النزاهة

).ثانیا(التدابیر الخاصة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

التدابیر العامة للوقایة من الفساد:أولا 

للوقایة العامةوقایة من الفساد و مكافحته على مجموعة من التدابیرفرض المشرع في ظل قانون ال

ن أهم عنصر في أبإعتبار العمومیة ن تسري على الصفقات أمن الفساد و مع ذلك فإنها یمكن 

برام إذة لكل مراحل الأداة البشریة المنفَ ن یعتبر ف العمومي أیكمن في الموظَ هذه العقود ی

.سابق، مرجعیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 01-  06رقم  القانونمن 21أنظر نص المادة -215
.نفسه، مرجع 22راجع نص المادة -216
.مرجع سابقالمرفق العام، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات، 247 - 15رقم  المرسوم الرئاسي-217
الخامس، جامعة محمد خیضر، ، العددمجلة الإجتهاد القضائي، "مكافحة الفسادالمجتمع الدولي و "یجة حسین، فر  -  218

.42، ص2007، بسكرة
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فور ثناء التوظیف و كذا قیامه بإجراء التصریح بالممتلكات أ، فلابد من إحترام شروط 219الصفقات

.220صدور قرار تعیینه

مراعاة مبادئ و شروط التوظیف -1

تعتبر الإدارة التنفیذیة و و الدولة مكانة خاصة و حیویة حیث داریة في المجتمع الوظیفة الإتحتل 

القانونیة و الفنیة و الإجرائیة اللازمة لتطبیق و لتجسید كافة الإستراتیجیات و البرامج السیاسیة و 

متمتعین بالنزاهة و الكفاءة 222فینمما یدفع الإدارة الى تعیین موظَ 221،الإقتصادیة و الإجتماعیة

 على 01-06رقممن قانون03فحرص المشرع في المادة ،223للإلتحاق بمختلف المناصب الإداریة 

:لتوظیف أثناءامجموعة من المبادئ مراعاة

.مبادئ النجاعة و الشفافیة و المعاییر الموضوعیة مثل الجدارة و الإنصاف و الكفاءة -

رضة التي تكون عفراد مرشحین لتولي المناصب العمومیة أو تكوین ءات المناسبة لإختیار الإجرا-

.ساد للف

.224أجر ملائم بالإضافة الى التعویضات كافیة -

.18تیاب نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص-219
أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة ،"مكافحته في اطار الصفقات العمومیة الوقایة من الفساد و "خضري حمزة ،-220

.02، ص 2009مارس  11و 10، جامعة تیزي وزو، یومي  الفساد و تبییض الأموال
.88، مرجع سابق ، ص موري سفیان-221
سي للوظیفة الأساقانون، یتضمن ال2006یولیو سنة 15، مؤرخ في 03-06من القانون رقم04تنص المادة -222

یعتبر موظفا كل عون عیًن في وظیفة عمومیة "على 2006 جویلیة16، صادر بتاریخ 46عدد  ج.ج.ر.العمومیة، ج

".رسَم في رتبته في السلم الإداريو  دائمة
.02، صسابق، مرجع "طار الصفقات العمومیة إالوقایة من الفساد ومكافحته في "خضري حمزة ،-223
للموظف الحق بعد أداء ..."، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03- 06رقم القانونمن 32تنص المادة -224

.سابقمرجع، "الخدمة في راتب
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إعداد برامج تكوینیة و تعلیمیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من الأداء الصحیح و النزیه -

.225اطر الفسادو من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخ

فرض إجراء التصریح بالممتلكات-2

و صون و حمایة الممتلكات العامة السیاسیة و الشؤون العامةفافیة في الحیاة شقصد ضمان ال

ف العمومي بالتصریح بممتلكاته لزم المشرع الموظَ أ،226نزاهة الشخص المكلف بالخدمة العمومیة 

هر الذي یعقب تاریخ و ذلك في الشَ ،227بحیث یحرر حسب النموذج المحدد عن طریق التنظیم

زیادة في الذمة المالیة بنفس كلیتم تجدید التصریح فورو  ،و بدایة عهدته الإنتخابیةأتنصیبه 

، بحیث 228و العهدة الإنتخابیةألزامیة التصریح عند إنتهاء الخدمة إلى إالطریقة الأولى هذا إضافة 

ولاده القصر و لو في الشیوع في أملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها المكتتب و یشمل جرد للأ

.فین الخاضعین لهذا الإجراء فئات من الموظَ 03ز بین نمیَ حیث،229و في الخارج أ/الجزائر و

فین الذین یشغلون مناصب علیا من رئیس الجمهوریة و رئیس المجلس لموظَ تشملا:الفئة الأولى 

،الولاة و القضاة بنك الجزائر ،السفراء والقناصلة،محافظ، رئیس المحاسبةعضائهأالدستوري و 

،و ینشر هذا التصریح في الجریدة ول للمحكمة العلیامام الرئیس الأأیكون التصریح بممتلكاتهم ف،

.شخاص المعنیین و تسلمهم مهامهمنتخاب الأالرسمیة خلال شهرین موالیین لإ

.مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،  01- 06رقم  القانونمن 03أنظر نص المادة -225
، "التصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولةو  هیئة مكافحة الفساد"ملي محمد ،ها -226

مارس  11و 10،یومي -تیزي وزًو-امعة  مولود معمري ،جموالأعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأ

.06،ص2009
عدد  ج.ج.ر.،جالتصریح بالممتلكات ذج، یحدد نمو 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 414- 06رقم المرسوم الرئاسی-227

.2006نوفمبر 22، صادر في 74
.یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،مرجع سابق،01-  06 رقم القانونمن 04أنظر نص المادة -228
.، مرجع نفسه05أنظر نص المادة -229
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تصریح بممتلكاتهم الیكون أین رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة تتكون من:الفئة الثانیة 

و الولایة حسب الحالة أینشر في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة  و لیهاإات التي ینتسبون مام الهیئأ

.230خلال شهر

یتم تحدید كیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي 06/4حسب نص المادة :الفئة الثالثة 

وهم المتقمصین للوظائف العلیا تابعة للدولة حددهم المرسوم رقم ،231فین عن طریق التنظیم الموظً 

،مدیر، مكلف بالدراسات من مستشار، مدیر دراسات"رئاسة الجمهوریة"تحت عنوان 90-225

قائمة الوظائف العلیا في الدولة تحت 227-90رقم كما حدد المرسوم الرئاسي ،232،نائب المدیر

مام السلطة أیكون التصریح بممتلكاتهم ،233"دارة و المؤسسات و الهیئات العمومیة الإ"عنوان 

مام السلطة أ،في حین یكون التصریح ثناء إنتهاء الخدمةأالوصیة خلال شهر من التنصیب و 

فین الذین تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة شكال والآجال للموظَ بنفس الأالسلمیة 

یة من اة و السلمیة بإیداع التصریحات لدى الهیئة الوطنیة للوقا تقوم السلطة الوصیَ العامة بهذ

.234مكافحته مقابل وصلو  الفساد

التدابیر الخاصة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة :ثانیا

هم ق لأحرص المشرع على التطرَ طار الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة إفي 

و هذا حسب ما هو منصوص علیه التي من شأنها التقلیل و القضاء راءات الوقائیة الخاصةجالإ

.سابق،مرجعقانون الوقایة من الفساد ومكافحته،01-06القانونمن 2و06/1أنظر نص المادة -230
.نفسهمرجع 06أنظر نص المادة -231
، یحدد قائمة الوظائف العلیا 1990جویلیة 25مؤرخ في 225-90من المرسوم الرئاسي رقم  01أنظر المادة -232

.1990، لسنة 31ج عدد .ج.ر.،ج "رئاسة الجمهوریة"التابعة للدولة بعنوان 
، المحدَد لقائمة الوظائف العلیا في 1990جویلیة 25، مؤرخ في 227-90من المرسوم الرئاسي 01المادة أنظر -233

.1990، لسنة 31ج عدد .ج.ر.،ج"الادارة و المؤسسات و الهیئات العمومیة"الدولة بعنوان 
.106سابق، ص ،مرجعموري سفیان-234
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الرئاسي في المرسوم المنصوص علیها و تلك أ ،235علیه في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

.236ف العمومية أساسا بالموظَ و الخاصَ 247-15رقم 

برام الصفقات العمومیةإإحترام إجراءات -1

و تنفیذ الصفقات برامإالمصلحة المتعاقدة إتباع إجراءات معینة فیفرض المشرع على الإدارة أو 

:العمومیة من أهمها 

برام الصفقات إفي سبیل الوقایة من هیمنة متعامل وحید على :الإعلان عن الرغبة في التعاقد-

على الإدارة المتعاقدة الإعلان عن رغبتها في التعاقد وجوبا وفقا للشروط المنصوص علیها في 

و هذا لدعوة أكبر عدد ممكن من المرشحین للمشاركة في طلب ،237العمومیةتنظیم الصفقات 

-15رقم المرسوم الرئاسیمن 05مبادئ المنصوص علیها في المادة الالعروض من أجل تكریس 

الكیفیات و الشروط المحددة في هذا ع الإعلان عن الصفقة حسبفلهذا إشترط المشرَ .247238

تحقیق لصفقات و من العلانیة هو تفادي التلاعبات التي تحدث في االأساسي فالهدف،239المرسوم 

.حسن العروضأالمشاركین في طلب العروض ما یزید من فرصة حصول الإدارة على زیادة في 

ن تعد دفاتر الشروط قبل توجیه الدعوة أیجب على الإدارة :ق لدفتر الشروط المسبَ عداد الإ -

برام الصفقات فتحدد فیها شروط المشاركة للحصول على الصفقة و كذا قواعد إنتقاء أحسن لإ

.240متعامل متعاقد لفرض الشفافیة و المساواة 

.، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق01-06من القانون رقم 09نص المادة أنظر-235
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  94إلى  88أنظر المواد من -236

.المرفق العام، مرجع سابق
.مرجع نفسه61أنظر نص المادة -237
ن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة أیجب "...على 05تنص المادة -238

."حترام هذا المرسومإفي معاملة المرشحین و شفافیة الإجراءات ،ضمن 
.، مرجع نفسه 65الى  62أنظر  نصوص  المواد من -239
.، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق01-06من القانون رقم 09نص المادة أنظر-240
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  :على 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي26تشتمل هذه الدفاتر حسب نص المادة 

دفاتر البنوك الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال و اللوازم و الدراسات و -

.الخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على الصفقات العمومیة -

و الخدمات الموافق علیها بموجب قرار من أو الدراسات أو اللوازم أمن الأشغال المتعلقة بنوع واحد

.الوزیر المعني 

.241د الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیةدفاتر التعلیمات الخاصة التي تحد-

للحفاظ على المال العام :معاییر موضوعیة و دقیقة لإتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقة -

نص ده المشرع من خلال ما أكَ  هذاتحلي بالدقة و الموضوعیة في إختیار أسلوب التعاقد یجب ال

یحدد البحث عن الشروط الأكثر ملائمة لتحقیق "247-15الرئاسي رقممن المرسوم59المادة 

كما ،242"...الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، إختیار كیفیة ابرام الصفقات 

وذلك  من خلال شهادة التأهیل ،243یجب على المصلحة إتخاذ الموضوعیة في إختیار المتعامل 

خرى أمصالح مع وأ،و من معاملاته السابقة معها مها المتعهد  المتكونة من عدة بیاناتالتي یقد

یمكنها الإعتماد على أن الإدارة 78و ذكرت المادة 244و إحترام لمقیاس و مدة الإنجازلتقدیر جدیة

خرى  أن تعتمد على معاییر أكما لها ،فقط والإعتماد على معیار السعرأمعیار المزایا الإقتصادیة 

.245ن تدرج في دفتر الشروط أشرط 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 26أنظر نص المادة -241

.مرجع سابقالعام، 
.نفسه، مرجع 59أنظر نص المادة -242
.، مرجع نفسه53ة أنظر نص الماد-243
.مرجع نفسه 56و  55المادتین  وصأنظر نص-244
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 78أنظر نص المادة -245

.سابقمرجع العام، 
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كما تعد ملف یشمل ملخص عن ،246لقد ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة على تعلیل إختیارها

جنة لملف للَ فترسل ا،تبرر فیه عملیة الإختیارلإجراءات الصفقة التي سبقت المنح المؤقت 

مام السلطات ألا یكون فقط الذي تقدمه لتعلیل من طرف اللجنة المختصة فاعلیهالمختصة للتأشیر 

همة رقابة مشاریع دفاتر أوكل المشرع م.247الإداریة المختصة  بل حتى أمام القضاء الإداري

قدة للعمل المبرمج التحقق من إلتزام المصلحة المتعابهدف خارجیة للصفقات الالشروط للجان 

، فتكون هذه الدراسة قبل الإعلان عن طلب العروض حسب حاجات المصلحة 248بكیفیة نظامیة

.249المتعاقدة 

یوم 45أجل،و للجان المصلحة المتعاقدةیوم بالنسبة 20في أجل و ترفض التأشیرة أ ن تمنحأجان فللً 

فالتحدید ،تجاوزات التي یمكن أن تطرأ لاحقاكل هذا تفادیا لكل ال،و 250بالنسبة للجان القطاعیة 

ق للطلب العمومي یكون في حدود الإحتیاجات الفعلیة و الضروریة لتسییر المرفق الدقیالمسبق و 

جزئة الصفقة إذا كان الهدف منها تفادي العام بإنتظام فلهذا قام المشرع بمنع اللجوء الى ت

مبادئ  التي تقوم علیها المختلف مام اللجان المختصة مما یكرسأالإجراءات المتبعة 

.251الصفقات

المشرع بحق أقرَ :ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة -

الصفقات العمومیةإجراءات إبرامعاملین مع الإدارة في الطعن لصالح المتعاملین الإقتصادیین المت

ل و المعدِ◌َ 05-10رقممن القانون 09المادة المشرع في نص ،لهذا حرص252و طریقة منحها 

.مرجع نفسه60أنظر نص المادة -246
.79، مرجع سابق، صالعمومیةاجهة الفساد في الصفقات تیاب نادیة ، آلیات مو -247
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 163أنظر نص المادة -248

.مرجع سابقالعام، 
.مرجع نفسه،27أنظر نص المادة -249
.نفسه، مرجع 184و 178أنظر نصوص المواد -250
.مرجع نفسه، 2راجع نص المادة -251
.85موري سفیان، مرجع سابق، ص-252
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،وكما خصص لها المرسوم الرئاسي 253،على ضمان تطبیق هذا المبدأ 01-06المتمم للقانون رقم 

ضمن الفصل الثالث المتعلق بإجراءات سما كاملا ألا و هو القسم السادس ق 247-15رقم 

جال الآكیفیات و الن المشرع فیها بیَ التي 82من خلال نص المادة "الطعون"تحت تسمیة الإبرام 

المكرس في القواعد العامة الطعن حق لى إوهذا إضافة،للقیام بهذا الإجراء التي یجب مراعاتها

.254المتمثل في الطعن القضائي 

من المرسوم 67بالنظر الى نص المادة :برام الصفقات العمومیةإإدراج التصریح بالنزاهة عند -

على أن یشمل ملف الترشح على تصریح بالنزاهة یكتتبه المتعهد تفادیا 247-15رقم  الرئاسي

بالأموال العمومیة و یطبق على جمیع ن العمل به كلما تعلق الأمر فیتعیً ،255لكل أشكال الفساد

، كما یفرض على صفقات المتعاملین و أنواع الصفقات من المستوى المحلي إلى المركزي

.256و الشركات العمومیة و الشركات المختلطة التي تملك الدولة جزءا من رأسمالهاالمؤسسات

:ف العموميتدابیر متعلقة بالموظَ -2

تتمثل ف العمومي مجموعة آلیات للوقایة من الفساد في مجال الصفقات فرض المشرع على الموظَ 

  :في 

د الأعوان و المتدخلین في مراقبة و إبرام و تنفیذ الصفقات بإحترام مدونة أدبیات و یتعهً -

.257أخلاقیات المهنة 

.، مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 01- 06رقم  القانونمن 09راجع نص المادة -253
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 82أنظر نص المادة -254

.مرجع سابقالعام، 
.نفسه، مرجع 67المادة أنظر نص -255
.2009دیسمبر 13، متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد ، مؤرخة في 03تعلیمة رئاسیة رقم-256
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 87نص المادة -:أنظر في ذلك -257

.سابقمرجع وتفویضات المرفق العام،

.، مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06القانونمن 20/2راجع نص المادة -
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و الملحق المعني و تسجیل المؤسسة أإتخاذ تدابیر ردعیة لاسیما فسخ أو إلغاء الصفقة -

الصفقات في حالة القیام بأحد الأفعال و قائمة الممنوعین من المشاركة في  ة فيالمعنی

.247258-15رقم من المرسوم الرئاسي89المناورات المنصوص علیها في المادة 

ف على إخطار السلطة السلمیة والتنحي عن المهمة في حالة تعارض المصالح یلزم الموظَ -

.259جراءات الصفقات مع المصلحة المتعاقدة إالخاصة بالموظف المشارك في 

أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومیة مع العضویة /تتنافى العضویة بین لجنة التحكیم و-

.260في لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض ،عندما یتعلق الأمر بنفس الملف 

.261سنوات 04إجراء عدم الإستفادة من صفقة لموظف سابق لمدة -

ن یكون المتعامل المتعاقد في صفقة في وضعیة نزاع مصالح ذي علاقة ألا یمكن -

.262بالصفقة

التي تجعل من الموظف في وضعیة ممتازة مما یخل عدم إستغلال المعلومة بحكم المنصب -

.263بالمنافسة لعدم مساواة بین الأعوان الإقتصادیین

المطلب الثاني

ت العمومیةتفعیل دور مجلس المنافسة في الرقابة على الصفقا

-95رقم  ساس تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة في الجزائر الى الأمرأیعود 

،فنظرا للأهمیة البالغة التي 02264،بصفة ضمنیة حسب نص المادة )ملغى(المتعلق بالمنافسة 06

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 89أنظر نص المادة -258

.سابقمرجع العام، 
.نفسه، مرجع 90المادة -:أنظر في ذلك-259

.مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ، 01- 06رقم القانونمن 08المادة -
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15رقم  المرسوم الرئاسيمن 91أنظر نص المادة -260

.سابقمرجع العام،
.، مرجع نفسه92أنظر نص المادة -261
.نفسهمرجع ،93أنظر نص المادة -262
.، مرجع نفسه94أنظر نص المادة -263
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ن تقوم على مجموعة من أضمان نجاعتها لابد و 265تحتلها الصفقات في تحقیق الخدمة العمومیة

12-08رقم  ا قام المشرع بإدراجها صراحة في القانونذفله، همها المنافسة الحرة أالمبادئ 

تخضع لرقابة مجلس المنافسة فبالتالي ،266المتعلق بالمنافسة03-03رقم  لو المتمم للأمرالمعدَ 

لى شروط إو لهذا إرتأینا التطرق .فة بضمان حریة المنافسة في السوقالمكلالسلطةیعتبر كونه 

خضوع الصفقات العمومیة لقانون و إلى  ،)أول  فرع(شخاص العامة لقانون المنافسة فيخضوع الأ

).ثان  رعف(المنافسة 

الفرع الأول

اص القانون العام لقانون المنافسةشروط خضوع أشخ

نجد أن المشرع نص صراحة على 03-03رقم  من الأمر02بالعودة الى نص المادة 

، 267ینهاخضوع الأشخاص العمومیین لقانون المنافسة لكن مع مراعاة بعض الشروط حیث سنبّ 

).ثانیا(لى الشروط الخاصة إ، و )أولا(لى الشروط العامة إعلى التوالي بالتطرق 

روط العامة الشّ : أولا

لتطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام یتطلب توفر مجموعة من الشروط مثلها مثل 

:فلهذا على الشخص المعنوي،268لمساواةأشخاص القانون الخاص فهي على قدم ا

صادر  9ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة ،ج1995جانفي 25، مؤرخ في06-95من أمر رقم 02أنظر نص المادة -264

).ملغى(، 1995فیفري  22في 
أعمال الملتقى الوطني ، "تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العام "تیَاب نادیة ،-265

، 2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة ، یوم الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالقانونالسادس حول دور 

 .13ص 
...، یتعلق بالمنافسة، على 03-03من أمر رقم 02تنص المادة -266 الصفقات العمومیة إبتداءا من الإعلان الى "

.، مرجع سابق..."لصفقة غایة  المنح النهائي ل
.نفسه، مرجع 02راجع نص المادة -267



الفصل الثاني                            رقابة سلطات الضبط القطاعیة على الصفقات العمومیة

75

نهأ،)ملغى(06-95رقم من الأمر03لقد عرفته المادة :ن یكون عون إقتصاديأ-1

و یقوم بأعمال منصوص علیها في أو معنوي مهما تكن صفته یمارس نشاطات أشخص طبیعي كل

حسب "المؤسسة"ضت تسمیة العون الإقتصادي بمصطلح ،و لقد عوّ 269السالفة الذكر02المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة "03-03رقم من الأمر03المادة 

من 03/1فته المادة ، كما عرَ 270"ستیرادلإالخدمات أو ادائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو 

فمن خلال هذین 271المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04رقم  القانون

ز بین طبیعة و صفة یمیَ ، فلا 272ف المعیار الموضوعي أثناء تعریفهین نجد أن المشرع قد وظَ النصَ 

.الأشخاص القائمین بالنشاط

ن یكون الشخص عون إقتصادي حتىألا یكفي :خص العام للنشاط الإقتصادي الشّ ممارسة -2

یعتبر  المعیار المادي الذي قتصادي شاط الإیخضع لقانون المنافسة بل یجب علیه ممارسة النّ 

:تتمثل هذه النشاطات أساسافز بین مختلف نشاطات الشخص المعنوي العام الممیَ 

المعدل و المتمم أنه ،شالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغّ 03-09رقم حسب القانون:الإنتاج

،الجني و الصید البحري و ذبح المحصول الفلاحيالعملیات التي تتمثل في تربیة المواشي،"كل 

ل تسویقة وّ أثناء صنعه و قبل أتوضیبه ومن ذلك خزنه من و المواشي وضع منتوج ما و تحویله 

لجزائري، مذكرة لنیل شهادة ا القانونالعام في  لقانوناشخاص أالمنافسة على قانون، تطبیق صویلح كریمة-268

جامعة عبد ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعام للأعمال ،قانون:عام، تخصصالقانون،فرع لقانوناستیر في الماج

.24،ص2012الرحمن میرة، بجایة ، 
).ملغى(تعلق بالمنافسة، مرجع سابق، ی، 06-95مر رقم الأمن 02المادة -269
.سابق، مرجع، یتعلق بالمنافسة03-03من أمر رقم 03أنظر نص المادة -270
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23، مؤرخ في 02- 04رقم  القانونمن 03/1تنص المادة -271

15، مؤرخ في 06-10، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 2004جوان 27صادر في ،41عدد  ج.ج.ر.التجاریة ،ج

في أو كل منتج أو تاجر أو حر "هو أن العون الإقتصادي2010وت أ 18صادر في ،46عدد ج .ج.ر.،ج2010 أوت

یة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الفعالیة التي تأسس لقانوناقدم خدمات أیا كانت صفته م

".من أجلها
.26صویلح كریمة ، ـمرجع سابق، ص -272
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ن تكون قابلة للإستهلاك و هناك منتوجات أفهذه المنتوجات سواء لها إستعمال طویل شرط .273"له

.274الخ...تنتهي في أول إستعمال  كالغذاء 

ماكن الإنتاج الى أماكن الإستهلاك سواء سلعة أالسلع و الخدمات من إنتقاءحركة و :توزیعال

  ّ.محلیة او سلعة مستوردة 

المتعلق برقابة الجودة و قمع 390-90رقم المرسوم التنفیذيمن 02حسب المادة :الخدمات

كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم المنتوج و لو كان هذا التسلیم ملحقا "هي ن الخدماتفإالغش 

الخدمات التي ،03-03رقم كما یدخل في مضمون هذا الأمر،275"و دعما لهأبالمجهود المقدم 

ن من بین أعضاء مجلس ألیل و الدّ الخ، ...لحرة كالأطباء و المحامین مها أصحاب المهن ادَ قی

.276لین في مجال الخدمات و المهن الحرة أعضاء مؤهّ المنافسة 

م له لم یقدِ ف، 03-03رقم ل الأمرالذي عدَ 12-08قانون رقمأضافه المشرع في :الإستیراد

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 04-03رقم الأمر بالعودة الى وحتى  ،277تعریف

، 15عدد  ج.ج.ر.قمع الغش، ج، یتعلق بحمایة المستهلك و 2009ي فیفر 25مؤرخ في ، 03-09القانون رقم -273

، یتضمن قانون 2015یولیو 23، مؤرخ في 01-15، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2009مارس 08صادر في 

.2015جویلیة 23، صادر في 40ج عدد .ج.ر.،ج2015المالیة التكمیلي لسنة  
ل شهادة الماستر رة لنیالمنافسة على الصفقات العمومیة، مذكالقانون، إشكالیة تطبیق حجّوط صونیة، خنّوسي رادیة-274

جامعة عبد الرحمن ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعام للأعمالالالقانون:القانون الأعمال، تخصص:في الحقوق، شعبة

.08، ص2014، بجایة، میرة
، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر 30مؤرخ في 390-90من مرسوم تنفیذي رقم 02أنظر نص المادة -275

.1990جانفي 31، صادر بتاریخ 5ج عدد .ج.ر.جالغش ،
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من أمر 24أنظر نص المادة -276
، 2003یونیو 19، مؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو 25، مؤرخ في 12-08القانون رقم -277

.2008جویلیة 2، صادر في 36ج، عدد .ج.ر.متعلق بالمنافسة ج 
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على  ار الدَولةف الإستیراد فبهذا یكون المشرع رفع إحتكإستیراد البضائع و تصدیرها لم یعرّ 

.278مام المتعاملأالمجال الواسع عملیات الإستیراد و التصدیر مع فتح

الشروط الخاصة :ثانیا

ن یطبق علیها قانون أإن خصوصیة الشخص العام یفرض بالضرورة مراعاة بعض الشروط قبل 

المنافسة منها الشروط العامة التي تطرقنا الیها سابقا و منها الشروط الخاصة التي تعتبر إستثناء 

مام ممارسة صلاحیات أن لا تكون المنافسة عائقا أتتمثل في عدم إعاقة مهام المرفق العام و 

.لسلطة العامة ا

ام المرفق العامهعدم إعاقة أداء م-1

فلها معنى ن عبارة المرفق العام مبهمة، أذلك لیس من السهل تقدیم تعریف للمرفق العام ولعل 

عضوي یتمثل في المنظمة التي تعمل على أداء و إشباع الحاجات العامة و یتعلق هذا التعریف 

بالإدارة و المعنى الموضوعي یتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة الذي یخضع لتنظیم و إشراف 

.279رقابة الدولة 

:ون دوجي الفقیه لیَ  فهلقد عرَ 

« Toute activité dont l’accomplissement doit être assuré,réglé et contrôlé par les

gouvernants parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la

réalisation et à l’accomplissement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de

telle nature qu’elle ne peut être réalisé que par l’intervention de la force

gouvernante».280

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع ،  2003یولیو لسنة 19، مؤرخ في 04-03أمر رقم -278

جویلیة 15، مؤرخ في 15-15، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 20، صادر بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.ج

.2015جویلیة 29، صادر في 41ج عدد .ج.ر.،  ج2015
.86، ص 2008د ب ن، ’مازن رضا لیلو، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدانمارك-279

280 - BERTRAND DU Marais,Droit public de la régulation économique , Presse de science politique, Edition
Dalloz ,Paris ,2004, p 75.
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ن المرفق العام یهدف الى تحقیق المصلحة العامة و ذلك تحت رقابة أالتعریفات نستخلص منخلال 

ن قواعد و مبادئ أي أ، 281إستثنائيو السلطة العامة مما یخضع المرفق العام لنظام قانوني خاص

.العام تختلف جذریا عن قواعد القانون الخاصالمرفق 

ن ألا إ بإعتبارها من أهم العقود الصادرة عن الإدارة لتحقیق المنفعة العامةالعمومیة إن الصفقات

بالتالي تخضع لهذا القانون و ،282المتعلق بالمنافسة 12-08یلمن تعد02دراجها في المادة إ

.283كفة میزان مساویة مع الشخص الخاصیكون الشخص الممارس للنشاط الإقتصادي في

:أن لا تكون المنافسة عائقا أمام ممارسة صلاحیات السلطة العامة-2

غیر أنه یجب أن لا یعیق ...«نه أل و المتمم المعدَ 03-03أمر رقممن 02حسب نص المادة 

فلهذا تفسر صلاحیات السلطة ، 284»و ممارسة صلاحیة السلطة العمومیةأ...الأحكامتطبیق هذه 

یختص بها أشخاص القانون  و نها الأنشطة التقلیدیة أو النظامیة التي تقوم بها الدولةأالعامة 

شكل عائقا أمام ممارسة تذا كانت أحكام قانون المنافسة إ،285العاملتلبیة حاجات المرفق العام

.286تحقیق الصالح العامإستبعاد قانون المنافسة من أجل صلاحیات السلطة العامة فیتم 

الفرع الثاني

خضوع الصفقات العمومیة لقانون المنافسة 

لمبادئ و ذلك  بتكریسهما لأهم ایظهر خصوصا التداخل و التكامل بین القانونین في مواد صریحة 

برام إلى تسییر مرفقه عن طریق إالشخص العمومي كما یهدف ، ألا و هو المنافسة الحرة 

.61،ص مرجع سابقعوابدي عمار،-281
.، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة، 03-03الأمررقم من 02راجع نص المادة -282
.33،مرجع سابق، ص صویلح كریمة-283
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 02راجع نص المادة -284
.22حجوط صونیة، خنوسي رادیة، مرجع سابق، ص -285
.40صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -286
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یضع الأعوان الإقتصادیین في موضع تنافسي إلا أنه مماكتسي الطابع الإقتصادي تیتالصفقات ال

.قد یولد بعض الممارسات تمس بالمنافسة 

مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة :أولا 

هو المنافسة الحرة بین المتعهدین فیظهر خصوصا في أهم مبدأ تقوم الصفقات العمومیة على 

مختلف الإجراءات في شفافیة عتبر القاعدة العامة للتعاقد و هذا لضمان طلب العروض الذي ی

.288على إلزامیة مراعاته أثناء التعاقد 247-15رقم  حرص المرسوم الرئاسيكما،287

مفهوم مبدأ حریة المنافسة-1

فلقد  روح القانون ،تعتبر التي ستخدام تقنیة المنافسة یعد قانون الصفقات العمومیة الرائد في إ

-67رقم أول النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة و هو الأمركرسها المشرع لأول مرة في 

كما حرص على ضمانه في كل المراسیم المنظمة ،289المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة90

للمجال فتح ،فیعتبر هذا المبدأ إتاحة و 247290-15رقم يسالمرسوم الرئاكان  للصفقات و آخرها 

وفقا للشروط المحددة مام الهیئات المؤهلة قانونا أللأشخاص الطبیعیة و المعنویة لتقدیم عروضهم 

لیست حرة في قراراتها فهي ن تقف موقف حیاد إزاء المتنافسین أ،فعلى الإدارة المتعاقدة 291مسبقا

س التعاقد والمكرَ صلي في یعتبر الأسلوب  الأ الذيسلوب طلب العروض أإتباع لابد من بل ،292

لا تأخذ به على سبیل الإطلاقبل لها أن لا إلا أنها في بعض الأحیان لمبدأ المنافسة الحرة ،

فلها أن تقصي بعض الفئات من المشاركة تطبیقا لنص ،293تحترمه دون إعتبار ذلك إخلالا منها

.03، مرجع سابق ، ص "تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العام"تیًاب نادیة ،-287
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الإستعمال الحسن للمال "247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05تنص المادة -288

.مرجع سابق، ..."لوصول للطلبات العمومیةالعام ،یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة ا
).ملغى(، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،  مرجع سابق، 90-67أمر رقم -289
.سابقمرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15المرسوم الرئاسي رقم -290
.25حجوط صونیة ، خنوسي رادیة، مرجع سابق، ص-291
.04، مرجع نفسه، ص "تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العام"تیاب نادیة ،-292
.07مرجع نفسه، ص -293
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ي ذال 2015دیسمبر19لى القرار المؤرخ في إ یضا إقصائهم بالنظرأ،و كما یمكنها 294قانوني 

یحدد كیفیة التسجیل و السحب من قائمة المتعاملین الإقتصادیین الممنوعین من المشاركة في 

الشروط روطتفرضها غالبا مسبقا في دفاتر بسبب شفئات ن تقصي أ،كما لها 295الصفقات العمومیة 

.296خصوصا بالقدرة المالیة و الفنیة 

المكرسة لمبدأ حریة المنافسةالإجراءات -2

سة لمبدأ المنافسة الحرة في نصوص بعض الإجراءات المكرِ ب247-15الرئاسيلقد جاء المرسوم 

:قانونیة  صریحة 

ساسا في الإعداد المسبق لدفتر الشروط الذي یتضمن مجموعة من الوثائق المتعلقة أتتمثل 

یتم إعدادها قبل إبرام الصفقة بحیث یبلغ ،للشروط المطلوبة من المترشحینبالصفقة و المكونة 

،كما یتم إعداده بالنسبة لإجراء التراضي بدقة تحقیقا لشفافیة الإجراءاتلجمیع المترشحین 

جان القطاعیة حسب نصوص المواد لرقابة لجان المصلحة المتعاقدة و اللِ ،تخضع هذه الدفاتر297

.298قبل إعلان طلب العروض182و 169

في سبیل إضفاء شفافیة أكثر على إجراءات الإبرام و لتكریس مبدأ المنافسة ألزم المشرع المصلحة 

،فیقصد به إیصال العلم 299المتعاقدة الإلتزام بمبدأ العلانیة في جمیع المراحل حتى تسود المنافسة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 75أنظر نص المادة -294

.سابقمرجع العام،
یحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الإقتصادیین الممنوعین ،2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في-295

.مرجع سابقمن المشاركة في الصفقات العمومیة،
.حجوط صونیة، خنوسي رادیة، مرجع سابق-296
العلیا للقضاء الموضوع،  ناصري عبد الرزاق، دفتر الشروط في الصفقات العمومیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة -297

.09، ص 2009المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
،  یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  182و  169أنظر نصوص المادتین -298

.وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق
.13، مرجع سابق ،ص"ومیة حمایة للمال العام تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العم"تیاب نادیة ،-299
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بة و زمان و الى جمیع الراغبین في التعاقد بإبلاغهم بشروط التعاقد و نوعیة المواصفات المطلو 

یتم اللجوء إلیه في أین خصوصا،301عن طریقالإشهار الصحفي،300مكان إجراء المناقصة 

،كما یتم نشره حسب 247302-15من المرسوم الرئاسي 61ت المنصوص علیها في المادة الحالا

في النشرة بلغة عربیة و لغة أجنبیة واحدة على الأقل و محررمن نفس المرسوم65نص المادة 

الرسمیة للمتعامل المتعاقد ،وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى 

.303الوطني

رقابة قانون المنافسة على الصفقات العمومیة :ثانیا

قانون المنافسة الى الصفقات العمومیة هو توسیع من مجال تدخل مجلس متدادإإن من آثار 

فبمنح ،"...عن الصفقة إلى غایة المنح النهائي للصفقة إبتداءا من الإعلان..."المنافسة 

الصدفة بل لهدف حظر كل أشكال الممارسات المقیدة بابالمشرع له الإختصاص لیس من

  .م و الإدارة هللمنافسة التي تنشأ بین الأعوان الإقتصادییین أو بین

:خصائص الإتفاقات المنافیة للمنافسة -1

تحظر الممارسات و الأعمال «المتعلق بالمنافسة 03-03رقم مر من الأ06تنص المادة 

حریة المنافسة المدبرة و الإتفاقیات و الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف الى عرقلة 

،  )"دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانون المصري(طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومیة "،كركادن فرید-300

، 2013ماي 20، جامعة المدیة، یوم أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.08ص 
301- GUERDON Julien, La publicité dans les marchés publics: préalable indispensable à l’achat public ?,
mémoire pour le DESS Management du secteur public: collectivités et partenaires, Institut d’études politiques
de Lyon, université lumière Lyon 2, Paris, 2004, p 08.

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 61أنظر نص المادة -302

.مرجع سابق
.مرجع نفسه65أنظر نص المادة -303
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السماح بمنح صفقة ...و في جزء جوهري منه أفي نفس السوق لإخلال بها أو الحد منها أو ا

.304»عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة 

أشكال للإتفاقات المحظورة إما إتفاقات و ما یمكن إستنتاجه من نص المادة تناول المشرع لعدة 

.و ضمنیةأإتفاقیات صریحة 

الشكل الإتفاقي للإتفاقات - أ

و منها 305ا هو تعاقدي الذي یشمل الإتفاقات الأفقیة و العمودیةقد یتخذ الإتفاق عدة أشكال، منها م

ذو شكل عضوي یقصد به الإتفاقات المحظورة المنشأة   سواء شخص معنوي مستتر مثل شركة 

تفاقات إحدى الإبهذا تشكل 306إلخ...المحاصة أو لشخص ظاهر كالتجمعات الإقتصادیة 

.03307-03رقم  من الأمر06الخاضعة للمادة 

بإعتبار أن القانون الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع للإتفاق القائم على فكرة تطابق الإرادة فهل یدل 

خضوع العقود الإداریة بما فیها الصفقات العمومیة إغفاله عن تحدید أطراف الإتفاق إمكانیة 

بإعتبارها من أسالیب الإتفاق تبرمه الإدارة كشخص 03-03رقم من الأمر06لأحكام المادة 

.308معنوي عام مع طرف أو أطراف أخرى 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 06أنظر نص المادة -304
دور حول أعمال الملتقى الوطني السادس ، "إشكالیة تطبیق القانون المنافسة على الصفقات العمومیة"،دبیاش سهیلة -305

.03، ص 2013ماي 20،جامعة المدیة ، یوم الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالقانون
.35،ص مرجع سابق،حجوط صونیة، خنوسي رادیة-306
.سابقمرجع یتعلق بالمنافسة، ،03-03 رقم من الأمر06نص المادة راجع-307
.03دبیاش سهیلة، مرجع سابق، ص -308
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على إمكانیة 247-15رقم من المرسوم الرئاسي81لقد أشار المشرع في نص المادة 

المترشحین أو المتعهدین تقدیم ترشحاتهم و عروضهم في إطار تجمع مؤقت شریطة إحترام قواعد 

.309المنافسة 

الأعمال و الممارسات المدبرة-ب

تعتبر الشكل المستتر للإتفاقات المحظورة و ذلك لغیاب إرادة صریحة للمساس بالمنافسة من طرف 

فتســتخلص بمجــرد تعــاون بــین عــدة أطــراف دون أن ،310الأشــخاص الــذین یكونــون طرفــا فــي إخفائهــا

تخــاذ شــكل قــانوني معــین ،فــلا یشــترط إ311یصــل ذلــك التعــاون الــى مرحلــة تجســیده بالوثــائق المادیــة

ة المؤسسات للمسـاس بالمنافسـة نیَ یجسدبالتالي فهذه الممارسات تقوم على عنصرین عنصر مادي 

غیــر أن هــذه الأعمـــال لا ،312إرادة مشــتركة للقیــام بــنفس الفعــلو عنصــر معنــوي یتمثــل فــي وجــود

.313العنصر المعنوي مشكلا كبیرا تكون مصحوبة بدلائل قویة إذ یطرح إثبات 

صور تطبیق قانون المنافسة-2

و یطبق أیضا ..."نطاق تطبیق قانون المنافسة إذ تنص 06-95رقم الأمرمن 02المادةحددت 

على كل العقود و الإتفاقیات و التسویات أو الإتفاقات التي یقصد بها إنجاز نشاطات إنتاج و 

یتبین لنا أنه لا یستثنى أي عقد من "كل"فمن خلال عبارة الجمع ، 314»أو توزیع سلع و خدمات/

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 81أنظر نص المادة -309

.العام، مرجع سابق
نوال، الإتفاقات المحظورة في القانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع براهمي-310

.19، ص2006القانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
، رسالة لنیل)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -311

، 2005القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، :درجة الدكتوراه، الدولة في القانون، فرع 

 .112ص
.36حجوط صونیة، خنوسي رادیة، مرجع سابق، ص -312
.05دبیاش سهیلة، مرجع سابق، ص-313
).ملغى(، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، 06-95من الأمر رقم02راجع المادة -314
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أو توزیع سلع و خدمات /تطبیق الأمر المذكور أعلاه ما دام محله یتعلق بإنجاز نشاطات و 

-08تعدیل لا أنه في إحیث یفهم ضمنیا خضوع الصفقات العمومیة  لقانون المنافسة، المنافسة

.02في نص المادة صراحةالمشرع  بإدراجها قام   12

ع الأعوان الإقتصادیین للمنافسة إخضا-أ

أ حریة المنافسة الحصول على عدة عروض من عدة متنافسین مع تخصیص الصفقة یستهدف مبد

الذي یشكل المیدان ،315طلب العروض إجراء للعارض الذي یقدم أفضل عرض وذلك حسب 

-03رقم  من أمر02الحقیقي لتطبیق و تكریس مبدأ حریة المنافسة فأكدت علیه المادة  

تبرم الصفقات «247-15من المرسوم الرئاسي 39، كما حددته المادة 316المنافسةالمتعلق ب03

،317»العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة أو وفقا لإجراء التراضي

خلق السعي إلىفعلى الإدارة الراغبة في التعاقد عن طریق إجراء طلب العروض

إستیفاء جمیع البیانات الأساسیة المتعلقة و ةالمشروعة بالإعتماد على إجراء الإعلان المنافس

مام عدد أكبر أبإتاحة وقت مناسب للتقدم خلاله و فتح المجال ،318بموضوع طلب العروض

.319للمتنافسین

فنظرا للمصالح الكبیرة و الشخصیة الناتجة عن الصفقات فالكل یعمل جاهدا من أجل الحصول 

،فكل من له إمكانیة الإتصال بالأعوان إلى غایة المنح المؤقت للصفقةعلیها من تاریخ النشر 

كالإتفاق على منع شخص من المشاركة و من تقدیم ،320الآخرین للتفاهم بینهم على العروض

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 40أنظر نص المادة -315

.العام، مرجع سابق
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر02راجع نص المادة -316
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا39أنظر نص المادة -317

.العام، مرجع سابق
.، مرجع نفسه65الى المادة 61الإعلان یكون وفقا للكیفیات والإجراءات المحددة من المادة -318
.، مرجع نفسه66أنظر نص المادة -319
.133كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص -320
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ى غیر ذلك بحیث لا یمكن حصرها نظرا للتطور السریع لوسائل الإتصال كما یمكن لإعطاءاته 

.عوان الآخرین فه للضغط على الأن یوظَ أمن له مركز مهیمن في السوق 

،یمكن للجنة فتح الأظرفة 247-15رقم من المرسوم الرئاسي 71بالعودة إلى نص المادة 

،إذا ثبت أن بعض اقدة رفض العرض المقبوللحة المتعوتقییم العروض أن تقترح على المص

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تسبب إختلال 

.321المنافسة في القطاع المعني

تواطؤ الإدارة مع أحد المترشحین -ب

لكن في المقابل ،الوقوعالمحظورة بین الأعوان الإقتصادیین كثیرة ن الإتفاقات و الإّتفاقیات أبإعتبار 

ما وهو ات تواطؤ الإدارة مع أحدهم مع إمكانیة حدوثها من الناحیة الواقعیة بمن الصعب إث

السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة ...«03-03رقم من الأمر06المادة نص یستخلص من 

-15رقم من المرسوم الرئاسي 89كما نصت علیه المادة .322»أصحاب هذه الممارسات المقیدة

حكام الجزائیة ،كل من یقوم بأفعال أو مناورات ترمي الى تقدیم وعد دون الإخلال بالأ«247

لعون عمومي بمنح أو تخصیص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إما لنفسه أو لكیان آخر مكافأة 

أو إمتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو 

.323»...التفاوض بشأن ذلك أو تنفیذه

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  71دة أنظر نص الما-321

.العام، مرجع سابق
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 06راجع نص المادة -322
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي89نص المادة أنظر -323

.سابقمرجع العام،
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المبحث الثاني

فقات العمومیة و تفویضات المرفق العامستحداث سلطة ضبط الصَ إ

تعتبر الصفقات العمومیة أهم مجال للإنفاق العام، بحیث ترتبط إرتباطا وثیقا بالواقع الإقتصادي 

للمال العام و هذا ما أدى الى إهتمام ،مما یقتضي البحث عن حمایة أكثر والتنمیة الوطنیةللبلاد

بإستحداث سلطة 247-15الة فقام في ظل المرسوم الجدید المشرع و رغبته في تقریر رقابة فعَ 

ستدعته إها ولید الصدفة بل ؤ لم یكن إنشا،ف324وتفویضات المرفق العام ضبط الصفقات العمومیة 

ته من لنهج الذي تبنً لو إستكمالا 325ة ضرورة الإستجابة لطبیعة الدَور الإقتصادي الجدید للدول

،و كذا تدعیما للرقابات التي تمارسها السلطات التقلیدیة الإداریة المستقلةبط إنشاء للسلطات الضَ 

،فللتفصیل أكثر سنبحث في تنظیم سلطة ضبط الصفقات العمومیة و 326على الصفقات العمومیة

ثم عن فعالیة هذه السلطة في مواجهة سلطات الضبط ،)مطلب أول(تفویضات المرفق العام 

.مطلب ثان(القطاعیة الفاعلة في الرقابة على الصفقات العمومیة  (

المطلب الأول

سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامالإطار القانوني 

الباب الرابع ، تحت قام المشرع بإحداث هذه السلطة بموجب مادة وحیدة ، في القسم الأول من 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و الإحصاء الاقتصادي للطلب "عنوان،

، المتعلق بتنظیم 15/247رقم من المرسوم الرئاسي213، حسب نص المادة "العمومي

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213أنظر نص المادة -324

.العام، مرجع سابق
عیة في القانون الجزائري ، شیخ أعمر یاسمینة، توزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطا-325

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد :القانون العام، تخصص:مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع

 .24 ص 2009الرحمن میرة ، بجایة،
الخارجیة و الرقابة الرقابة الداخلیة ،الرقابة(مختلف أشكال الرقابات التي سبق التطرق الیها في الفصل الأول، -326

).الوصائیة 
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المادة  الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، كما نص المشرع في الفقرة الأخیرة من هذه 

، العمومیة و تفویضات المرفق العامعلى أنه یتم تحدید و تنظیم و سیرسلطة ضبط الصفقات 

.327بموجب مرسوم تنفیذي

حیث سنحاول التطرق إلى دراسة الإطار القانوني لسلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات 

).ع ثانيفر (ختصاصات الممنوحة لها في ، ثم إلى الإ)فرع أول(المرفق العام في 

الفرع الأول

فقات العمومیة و تفویضات المرفق العامضبط الصَ تنظیم سلظة

العمومیة ، المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247رقم من المرسوم الرئاسي213حسب نص المادة 

العمومیة و تنشأ لدي الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط الصفقات "، و تفویضات المرفق العام

.328"...، و تتمتع باستقلالیة التسییر المرفق العامتفویضات 

، »«AUTORITEفها بصریح العبارة على أنها سلطةالملاحظ من نص المادة أن المشرع كیَ و 

.329رتخاذ القرارات و الأوامإمما یعني أنها لها الحق في التصرف و 

التساؤل المطروح لماذا كما أشار إلى تمتع هذه السلطة  بالاستقلالیةمن حیث التسییر، لكن 

حیث أن المعروف عن السلطات ،توضع هذه السلطة تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة ؟

.330الإداریة المستقلة ، لا تخضع لا للوصایة الإداریة و لا للسلطة الرئاسیة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،247-15من المرسوم الرئاسي 213المادة راجع نص-327

.مرجع سابق
.مرجع نفسه،247-15راجع نفس المادة من المرسوم الرئاسي -328
العام ، قانون ، الفرع القانونر في الیلنیل درجة الماجستدیب نذیرة ، إستقلالیة سلطات الضبط المستقلة ، مذكرة -329

.07، ص 2012و ، تخصص تحولات الدولة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزَ 
، مذكرة لنیل شهادة درجة في المواد الإقتصادیة و المالیة، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلةدري سمیرح-330

،ص 2006، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة القانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، فرع قانونر في الیستیماجال

10.
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جله ، ثم الهدف الذي أنشأت من أ)أولا(لهذه السلطة الأجهزة المكونة سنعرج إلى و بهذا الصدد 

).ثانیا(

الأجهزة المكونة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام: أولا

جهازین یقومان بمساعدتها في تنفیذ مهامها  هاالمشرع ل، أسندسلطةالفي إطار تعزیز مكانة دور 

طنیة لتسویة النزاعاتو یتمثلان في مرصد الطلب العمومیو هیئة 

مرصد الطلب العمومي-1

، المحدثة العمومیة و تفویضات المرفق العامیعتبر من الأجهزة المكونة لسلطة ضبط الصفقات 

، إلا أننا بالتدقیق فیها نجد أن 247-15رقم من المرسوم الرئاسي213بموجب نص المادة 

،ختصاصات عامةإبالذات ، بل حدد ختصاصات المتعلقة بهاالمشرع لم یحدد لا التشكیلة و لا الإ

.331ة بسلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العاممتعلق

نص المشرع ، أین)ملغى(236-10رقم المرسوم الرئاسي175إلا أننا بالعودة إلى نص المادة 

ن المشرع لطلب العمومي تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة، كما بیَ لیحدث مرصدعلى أنه

.بعض الصلاحیات التي یتمتع بها

.بإحصاء اقتصادي للطلب العموميالقیام -

تحلیل الصفقات المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة و التقنیة للطلب العمومي و تقدیم توصیات -

.332للحكومة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247-15رقم المرسوم الرئاسیمن 213المادة راجع نص-331

.مرجع سابقالعام، 
مرجع سابق، ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236- 10 رقم المرسوم الرئاسيمن 175أنظر نص المادة -332

.)ملغى(
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الهیئة الوطنیة لتسویة النزاعات-2

، هیئة العمومیة و تفویضات المرفق العامأدرج المشرع ضمن بین أجهزةسلطة ضبط الصفقات 

-15رقم من المرسوم الرئاسي213مستحدثة مكلفة بتسویة النزاعات و ذلك حسب نص المادة 

ن المشرع حیث لم یبیً ، العمومیة و تفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات 247

لسلطة ختصاصات هذه الهیئة ولا حتى تشكیلتها ، إلا أن الملاحظ من خلال الصلاحیات العامة إ

نستنتج أن هذه الهیئةالوطنیة لتسویة یمكن أنالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،ضبط 

زاعات،هي من تختص في البت في النزاعات الناتجة عن إجراءات إبرام الصفقات العمومیة النَ 

ریین قتصادیین الجزائلمتعاملین الإأما بالنسبةل،333أثناء تنفیذها ، المبرمة مع المتعاملین الأجانب

وزیر و بإنشاء لجان متخصصة لدى كل نزاعاتهم عتمد المشرع على اللامركزیة في تسویة إ

لسد الثغرات و القضاء  و ذلك  ،154334و هذا حسب نص المادة ،مسؤول هیئة عمومیة ووال

، حیث كانت ات في ظل المرسوم الرئاسي الملغىعلى ظاهرة تراكم الملفات المتعلقة بالنزاع

من 01مكرر148نص المادة المبینة في من طرف اللجان القطاعیة للصفقات ، ى وَ تسالنزاعات 

، و كذا من 10/236335رقم ل و المتمم للمرسوم الرئاسيالمعدِ 12/23رقم  المرسوم الرئاسي

.336لم تنصب لجنة قطاعیة على مستواها يطرف اللجان الوطنیة ، بالنسبة للقطاعات الت

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247- 15رقم المرسوم الرئاسی، من 213المادة نصراجع-333

.العام، مرجع سابق
.مرجع نفسه154المادة أنظر-334
، 236- 10رقم ،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 23-12المرسوم الرئاسي رقم مكرر من 148نص المادة أنظر-335

).ملغى(مرجع سابق، 
.، مرجع نفسه، 144نص المادة أنظر-336
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إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام دوافع: ثانیا

ستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام لم یكن أساسا ولید إإن 

رادة و رغبة المشرع الفرعي، و من جهة إالصدفة، بل كان نتیجة عوامل، فمن جهة كان عن 

.ائر في السنوات الأخیرةأخرى نظرا للأزمة الاقتصادیة التي مست بالجز 

في تفعیل آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة إرادة المشرع–1

المشرع الجزائري في تبنَاهفي إطار مواكبة و مسایرة التطورات الحدیثة، و تكملة للنهج الذي 

، من مة للصفقات العمومیةالمجال الاقتصادي ، حاول إعادة النظر في الترسانة القانونیة المنظِ 

و ، أین استحدث سلطة ضبط الصفقات العمومیة 15/247337رقم خلال المرسوم الرئاسي 

، التي أتت بحلة جدیدة للتدخل ، بحیث تسعى إلى ضبط مجال الصفقات تفویضات المرفق العام

، و كذا القضاء على كل الثغرات التي عرفتها القوانین السابقة المنظمة للصفقات 338العمومیة

العمومیة ، كما تهدف إلى إیجاد التوازن بین عدة متناقضات ، كحمایة الحریات ، تنافسیة السوق ، 

.339و ضرورات المرفق العام 

«s’il est admis que l’intervention de l’Etat est nécessaire il reste qu’une telle

intervention change toutefois de nature : on passe en effet à de nouvelles formes

d’intervention que l’on résume sous le vocable de régulation qui vise la

correction des déficiences du marché par l’édiction de régler ou par l’institution

d’autorité de supervision dans des secteurs d’activités ou il est nécessaire de

concilier des intérêt contradictoire »340.

  .01ص  ، مرجع سابق،ریفي نادیةض-337
.مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ، 247-15رقم المرسوم الرئاسی-338

339 - AISSAOUI Azzedine, op cit.p07.
340 - ZOUAMIA Rachid, de l’Etat interventionniste a l’Etat régulateur, colloque nationale les autorités de
régulationindépendantes en matière économique et financiers, faculté de droit et des sciences économiques,
Université Abderrahmane Mira, Bejaia le 23-24 mai 2007, p02.
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الرغبة في تحقیق الرشد الإقتصادي –2

، بتراجع الكبیر لأسعار المحروقات  و یشها الجزائر في السنوات الأخیرةنظرا للظروف التي تع

، ، حاول المشرع إیجاد طرق للسیطرة على كیفیة صرف المال العام341تدني أسعار العملة الوطنیة

و تشدید الرقابة للحد من أزمات التمویل خاصة في الصفقات  العمومیة ، مما فرض علیه إیجاد 

، و كذا البحث عن مصادر تمویل غیر عمومیة من تعمل على ضبط و تنظیم هذا المجالسلطة 

خلال عقود تفویضات المرفق العام ، التي تسیر من طرف الخواص ، مما یخفف من العبئ المالي 

، بإشراك 342نیة الدولة ، و ذلك بإتباع نظرة جدیدة تهدف إلى تطویر المجال الاقتصاديعلى میزا

.المالیة و القدرات الفنیة و الكفاءة التي یتمتعون بها همالخواص نظرا لإمكانیات

«Étant donné que l’économie algérienne demeure encore conduite par le

secteur étatique, il convient de poursuivre une stratégie d’amélioration du climat

des investissements pour que le secteur prive puis mieux s’insérée dans les

activités économiques, ce qui permettra d’accélérer la croissance …»343.

الفرع الثاني

تفویضات المرفق العامختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة و إ

فها من خلال النصوص القانونیة ختصاصات التي نستشِ مجموعة من الإبلسلطة تتمتع ا

في المرسوم سواء في مجال التنظیم و الرقابة، أو في مجال التكوین و الإعلام هاالمنظمة ل

.247-15الرئاسي رقم 

الصلاحیات التنظیمیة و الرقابیة: أولا

، العدد جریدة الشروق،"لا صفقات بالتراضي مستقبلا و لا مناقصات دولیة إلا في حالات استثنائیة"سفیان ، .ع -341

.2015سبتمبر 06في  ةمؤرخ،4939
.01، ص مرجع سابق،ریفي نادیةض-342

343 - LA BANQUE MONDIALE, Rapport Analytique sur la passation des marches en volume 01,document,
version définitive – juin 2003 , page vii.
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تقوم السلطة بإعداد مدونة أدبیات و أخلاقیات المهنة للأعوان الاقتصادیة المتدخلین في مراقبة -

لى الوزیر المالیة للموافقة أین یعرض عالعام،إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 

.344، حیث وجب على المتعاملین الاقتصادیین بالتعهد باحترامها بموجب تصریحعلیه

تمسك سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، قائمة المنع بعض الأعوان -

الاقتصادیین في حالة مشاركتهم في بعض الأفعال و المناورات التي تمس بإجراءات إبرام 

و كذا   ،15/247345من المرسوم الرئاسي 89الصفقات العمومیة و هذا حسب نص المادة 

الذي یحدد كیفیات التسجیل و السحب من 2015دیسمبر 19مؤرخ في القرار الالمبینین في 

.346قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

نسخة من التقریر المعد من العام،تستلم سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق -

حول ظروف إنجاز المشروع و كلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطرة المتعاقدة،طرف المصلحة 

.347له أصلا

تستلم سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، نسخة من مقرر تجاوز قرار -

، أو اللجان 200رفض التأشیرة، سواء الصادر من لجان المصلحة المتعاقدة حسب نص المادة 

.201348یئة العمومیة حسب نص المادة القطاعیة و لجنة اله

، بهذا هإعداد و تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، و متابعة تنفیذ-

لرقابة و لجان الصفقات العمومیة و لجان تصدر رأیا موجها للمصالح المتعاقدة و لهیئات ا

.، و المتعاملین الاقتصادیینالتسویة الودیة للنزاعات

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247 رقم المرسوم الرئاسيمن 88نص المادة أنظر-344

.مرجع سابقالعام،
.نفسهمرجع ،89نص المادةأنظر-345
السحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من یحدد كیفیات التسجیل  و ،2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في -346

.2016مارس 16صادر في ،17عدد  ج.ج.ر.في الصفقات العمومیة ،جالمشاركة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247رقم  المرسوم الرئاسيمن 164أنظر نص المادة -347

.سابقمرجع العام، 
.مرجع نفسه،201و  200نص المادة أنظر -348
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مسؤول الهیئة العمومیة ، الوزیر، (نسخة من مقرر معلل صادر عن إحدى الهیئات تستلم -

دمات قبل إبرام ، الصادر في حالة الشروع بدایة تنفیذ الخ)الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي

من 12، و هذا حسب نص المادة و هذا حسب حالة الاستعجال الملح،الصفقات العمومیة

.15/247349 رقمالمرسوم الرئاسي 

و العمومیةق بإجراءات إبرام الصفقاتقیام السلطة بالتدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقی-

.تفویضات المرفق العام، و تنفیذها بناءا على طلب من كل سلطة مختصة 

یئات الأجنبیة و الهیئات ، تقوم بعلاقات تعاون مع الهل الاستفادة من الخبرات الأجنبیةمن أج-

 .ق العامالمتدخلة في مجال الصفقات العمومیة و تفویضات المرف، الدولیة

.مكان للتشاور في إطار مرصد الطلب العموميتعد كما -

.350ستغلال نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیةإتسییر و تقوم ب-

ختصاصات تكوینیة و إعلامیةإ: ثانیا 

، تقوم سلطة ضبط الصفقات جلب أكثر عدد ممكن من المتعهدینفاء الشفافیة وضفي إطار إ

العمومیة و تفویضات المرفق العام ، بإعلام و نشر و تعمیم كل الوثائق و المعلومات المتعلقة 

نشرات الرسمیة للمتعامل بالصفقات العمومیة ، سواء بالإعلان في الصحف و الجرائد الیومیة و ال

طریق تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة حسب ، أوعن65351، حسب نص المادة المتعاقد

.204352الكیفیات المحددة في نص المادة  

تفویضات المرفق العمومیة والمبادرة ببرامج التكوین و ترقیة التكوین في مجال الصفقات-

أین ،فین العمومیینهذا بضرورة الإتصال مع بعض الهیئات المستخدمة للموظً ،و 353العام

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي 12ة نص المادأنظر-349

.سابقمرجع العام،
.نفسهمرجع 213نص المادة راجع -350
.نفسهمرجع، 65نص المادة أنظر -351
.مرجع نفسه،204أنظر نص المادة -352
.سابقمرجعیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،،213راجع نص المادة -353
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یستفیدون من دورات تكوینیة في إطار تحسین مستواهم و لتجدید معارفهم و تطویر 

.354مؤهلاتهم و كفاءتهم

المطلب الثاني

في         جهة دور السلطات القطاعیة الأخرىعن فعالیة دور السلطة المستحدثة في موا

الرقابة على الصفقات العمومیة

تفویضات المرفق العام و سلطات الضبط تلعب كل من سلطة ضبط الصفقات العمومیة و 

،دورا هاما في مجال )مجلس المنافسة ،لوقایة من الفساد ومكافحتهالوطنیةلهیئةال( قطاعیة ال

ا في تنظیم و رقابة مجال ما بصلاحیات واسعة تساعدهمالرقابة على الصفقات نظرا لتمتعه

ما یشوبها النقص و الغموض و هذا الصفقات لكن من جهة أخرى هذه الرقابة لیست مطلقة فكثیرا 

الأساسي الذي أنشأت من ا في تنفیذ دورها ممامهأنظرا للعوائق و الحواجز التي تقف 

(التقلیدیة "لى محدودیة دور السلطات إ،فللتفصیل أكثر إرتأینا التطرق أجله ،ثم عن )فرع أول"

).فرع ثان(لیة دور سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام افع

الفرع الأول

"التقلیدیة"محدودیة دور السلطات 

تظهر لنا محدودیة دور السلطات التقلیدیة في مجال الرقابة على الصفقات العمومیة من خلال 

لى تقییم دور مجلس إ، ثم التطرق )أولا(دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته تقییم 

).ثانیا(المنافسة 

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته هیئة التقییم دور : أولا

أنه بالرجوع ، إلاً تراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفسادالذي تلعبه الهیئة في تنفیذ الإسالهام رغم الدور 

إلى بعض النصوص القانونیة المنظمة لها ، نلاحظ بعض القیود التي تعرقلها في أداء مهامها 

.، مرجع نفسه212أنظر نص المادة -354
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ستقلالیة اللازمة لها ، و كذا فاء الإضعلى أكمل وجه ، و ذلك یظهر في تردد المشرع في إ

.القصور الذي یشوب بعض الفئات في إجراء التصریح بالممتلكات 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهلهیئة تقیید إستقلالیة ا-1

ستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، و هذا ما إناه سابقا هو نیالأصل كما بَ 

من ستقلالیة تعتریها بعض القیود ته النصوص المنشئة لها، إلا أنه من جهة أخرى هذه الإكرسَ 

:ناحیتین 

من الناحیة العضویة

هذا ، و 355، سواء بالنسبة لرئیس الهیئة أو لأعضائهارئیس الجمهوریة سلطة التعیینكر یحتحیث 

و بهذا نفهم أن سلطة التعیین ، ،413356-06رقم من المرسوم الرئاسي05/1حسب نص المادة 

لو تم توزیع سلطة  امرتكزة أساسا في سلطة وحیدة ، تتمثل في رئیس الجمهوریة ، فلهذا حبذ

357ستقلالیة الهیئة إزاء السلطة التنفیذیةإالتعیین بین مختلف السلطات ، و ذلك للإضفاء و ضمان 

، حتى قابلیة تجدید الأعضاء الهیئة یكون من طرف رئیس الجمهوریة ، مرة واحدة ، هذا ما یحد 

.358خاصة إذا كان تأسیسه على معاییر غیر شفافة و غیر نزیهةتهاستقلالیإمن 

ستقلالیتها و ذلك إأما بالنسبة لمسألة إنهاء العضویة ، یكون بنفس طریقة التعیین ، فیمكن أن یحد 

:بالنظر إلى زاویتین 

  .46ص ،عثماني فاطمة، مرجع سابق-355
یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ،413-06م رقلرئاسي امرسوم المن  05دة نص الماأنظر-356

.وتنظیمها وكیفیة سیرها، مرجع سابق
، مذكرة لیة للحد من الفساد في الجزائرآ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته عیاش عیدة،بن عاشور لیندة-357

.49،ص 2013،یة، جامعة عبد الرحمان میرةعلوم السیاس، كلیة الحقوق و الالماستر في الحقوقلنیل شهادة 
.100،ص مرجع سابق،شیخ نجیة-358
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.359تولي الرئیس الجمهوریة هذا الحق ما یؤكد تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة -

 هالدواعي الجدیة و الحقیقیة للإنهاء العهدة، لكن نظرا لعدم تفصیل المشرع في هذعدم ذكر -

النقطة بالنسبة للهیئة قد یكون منح لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة یدفعه في بعض 

.360الأحیان إلى التعسف

من الناحیة الوظیفیة

 تلیس اللهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، إلا أنهیةستقلالإتكریس على الرغم من 

الإعانات التي تقدمها ب، نتیجة للتأثیرات التي تمارسها الدولة علیها ، عن طریق تمویلها  ةمطلق

، و كذا بالنسبة للرقابة 413361-06المرسوم الرئاسي رقممن 22الدولة حسب نص المادة 

.362المالي المعین من طرف وزیر المالیةالمالیة التي یمارسها المراقب 

یتبین ، و طدم ببعض العوائق التي تقلص منهاتتمتع هذه الهیئة باستقلالیة إداریة ، إلا أننا نص

یحدد التنظیم الداخلي "، 64-12رقممن المرسوم الرئاسي 08هذا أساسا من خلال نص المادة 

مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة أو مكاتب بموجب قرار/مكلفین بالدراسات و فيللهیئة

.363"العمومیة و الوزیر المكلف بالمالیة و رئیس الهیئة

الماجیستر في لنیل شهادة، مذكرة لفساد و مكافحته و سیاسة الحوكمةالهیئة الوطنیة للوقایة من ا،تبري أرزقي-359

العلوم السیاسة، جامعة عبد الرحمن ، كلیة الحقوق و العمومیة و الحوكمةات ، تخصص الهیئقانون، فرع القانونلا

.77، ص2014،،بجایةمیرة
.50، صبن عاشور لیندة و عیاش صبرینة، مرجع سابق-360
،یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 413-06 رقم المرسوم الرئاسيمن 22نصت المادة -361

رادات إعانات یفي باب الإ-ى باب الإرادات و باب للنفقات ، تشمل میزانیة الهیئة عل"وتنظیمها وكیفیة سیرها، على

.،،مرجع سابق"...،الدولة
.نفسه، مرجع24ة نص المادأنظر -362
.، مرجع سابق64- 12 رقم مرسوم الرئاسيالمن  08ة نص المادأنظر-363
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یة إن ترك تحدید النظام الداخلي بقرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیف العمومي ووزیر المال

التنفیذیة أمر ستقلالیة الوظیفیة مما یجعل تبعیة الهیئة للسلطة ، قرائن تتنافى مع مقتضیات الإ

.364مفروغ منه

ستقلالیة الهیئة من خلال خضوع نشاطها السنوي للرقابة اللاحقة إیظهر لنا أكثر تقیید 

، إلا أننا نتساءل عن مصدر التقریر السنوي الذي تعرضه الهیئة على السلطة 365للحكومة

ا خالف الأحكام كم366فلماذا تجاهل المشرع إجراءات النشر و الإشهار لهذا التقریر،التنفیذیة

.367الملغى04-97الواردة في ظل الأمر رقم 

ن لنا أن الهیئة ، فقدت أهم عنصر لإثبات یتبیَ ،01-06رقم من القانون22بالعودة إلى المادة 

إلى النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة بل تحیل الملف لةسلطتها فهي لیست مؤهَ 

قدم لدى وزیر ، بهذا یمكن أن نفهم حتى لو تضمن الملف الم368عند الاقتضاءالذي یقوم بذلك، 

عامة ، بحكم أن ذلك یخضع ، إلا أنه یمكن للوزیر أن لا یخطر النیابة الالعدل وقائع جزائیة

عتراف بالهیئة بالطابع ، مما یؤدي إلى تجاوزات في قرارات الهیئة ، أكثر من ذلك عدم الإلتقدیره

ستراتیجي في مكافحة الفساد ، لكل هذه الأسباب و أخرى تدل على الردعي، یفرغها من دورها الإ

.369ستقلالیة الهیئةإمحدودیة 

القصور في التصریح بالممتلكات-2

  .52ص ،مرجع سابقعثماني فاطمة، -364
.مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،،01-06 رقم من القانون24أنظر نص المادة -365
، "دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة و التطبیق"حاحا عبد العالي ، یعیش تمام أمال ،-366

امعة قاصدي مرباح ، ، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة ، جت القانونیة لمكافحة الفساداأعمال الملتقى الوطني حول الألی

  .  08ص، 2008دیسمبر  3و  2ورقلة ،یومي 
، یتعلق بالتصریح بالممتلكات،         1997جانفي 11مؤرخ في ،04- 97 رقم من أمر10أنظر نص المادة -367

.)ملغى(،1997جانفي 12، صادر بتاریخ 3ج، عدد .ج.ر.ج
.مرجع سابق، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06 رقم القانونمن 22نص المادة أنظر-368
.80، مرجع سابق ، ص تبري أرزقي-369
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وظائف الفئة الأولى من التصریح بممتلكاتهم أمام 06حسب المادة 01-06رقم قانون  ستثنى إ

،370الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته على أن یتم ذلك أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا

ربما لحساسیة هذه المناصب لكن من جهة أخرى لم یحدد إن كانت الهیئة مخولة للتحقیق في 

یحدد إذا كان الرئیس الأول للمحكمة العلیا مخولا للقیام بمثل كما لم ،التصریحات لهؤلاء المسؤولین

حیث نتساءل عن مصیر القضیة ،371هذه التحقیقات أم أن دوره یقتصر فقط على تلقي التصریحات

في حالة إكتشاف تلاعب في التصریح أحد المسؤولین فكیف تتم متابعة الملف جزائیا هل یحركه 

هذا من شأنه أن یبقي 372تتدخل الهیئة لإحالته إلى وزیر العدلالرئیس الأول للمحكمة العلیا أم 

مخالفة معلقا طالما لم تحدد الهیئة المخولة لإخطار الجهات القضائیة المختصة لمتضمن الالملف 

كما نلاحظ إغفال النص على تحدید الجهة المخولة لتلقي التصریحات بالنسبة للرئیس ،للتدخل

الأول للمحكمة العلیا فهو ینتمي إلى فئة القضاة الذین یصرحون بممتلكاتهم أمامه ، على خلاف 

.373كان یصرح بممتلكاته أمام لجنة تصریح بالممتلكات،04-97رقم ما هو مكرس في الأمر

یشمل فقط الأملاك 01-06رقم من القانون05لممتلكات حسب نص المادة تصریح باإن ال

العقاریة و المنقولة التي یحوزها المكتتب و أولاده القصر ، مما یعني أن الأولاد البالغین و الزوجة 

ثت التعلیمة الرئاسیة المتعلقة حثَ لقد، صریح بالممتلكات بعد ذلك، فما الفائدة من الت374غیر معنیین

، و نفس 375كتتاب ممتلكات الزوجةإعلى ضرورة 2009مكافحة الفساد الصادرة سنة بتفعیل 

.، مرجع سابق، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته01-06 رقم من القانون06اجع نص المادة ر  -370
.07، ص مرجع سابق، هاملي محمد-371
.مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،،01-06القانون رقممن 22راجع نص المادة -372
.)ملغى(یتعلق بالتصریح بالممتلكات، مرجع سابق ، 04- 97 رقم أمرمن  9و 8نص المادة أنظر-373
.، مرجع سابقیتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06 رقم القانونمن 05راجع نص المادة -374
.2009دیسمبر 13المؤرخة في ،المتعلقة بتفعیل مكافحة  الفساد،03سیة رقم تعلیمة رئا-375
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قتراحات لم تأخذ لكن هذه الإ ،01376-06ل للقانون رقم الأمر تم تأكیده في مشروع القانون المعدِ 

.2010377بعین الاعتبار عند تتمیم هذا القانون سنة

أو الوصیة تكون في أجال معقولة هذا ما بالنسبة للتصریح بالممتلكات أمام السلطة السلمیة 

یضفي الغموض في تحدید أجال إیداع التصریح بالممتلكات و فتح المجال للتماطل مما یؤثر في 

.378سرعة و فعالیة الهیئة في معالجة المعلومات

تقییم دور مجلس المنافسة:ثانیا

المشرع بكل الحمایة القانونیة حتى و إن كان مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة أین أحاطه 

الضروریة من أجل أن یقوم بدوره بجدیة و مصداقیة حتى یحتل مكانة متمیزة في المحیط 

ن أقتصادي و ذلك لحمایة المنافسة و السوق الوطنیة من الممارسات المنافیة للمنافسة ، إلا الإ

.كن أن تعرقلها في أداء مهامها الواقع أثبت العدید من النقائص الملاحظة على هذه الهیئة التي یم

 ة                         صعوبة الجمع بین ضرورات المرفق العام و قواعد المنافس-1

أداء ،جب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكامی"03-03من أمر رقم 02بالعودة إلى نص المادة 

.379"...مهام المرفق العام

الأصیل للإدارة العامة هو تحقیق المصلحة و الملاحظ من نص المادة أن الهدف الرئیسي و 

، فإن قانون المنافسة من جهة ثانیة یهدف إلى تحدید شروط ممارسة منافسة في السوق 380العامة

حیث ندرك أن قانون المنافسة لا یدافع على مصالح الأعوان الإقتصادیة بل یحمي مصلحة 

، لكن بالتمعن في نص 381ةالسوق ككل سواء بمراعاة مصلحة المستهلكین أو مصلحة الدول

عدد ، جریدة الشروق، "على كل موظفي الدولة و عائلتهم الممتلكات بتوسیع إجباریة التصریح "بلعمري سمیرة -376

.2010فیفري 11، مؤرخ في 2847
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 رقم لقانونلمتمم ، 2010أوت  26مؤرخ في ،05-10 رقم القانون-377

.مرجع سابق
  .09ص ،مرجع سابق، هاملي محمد-378
.، مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة03- 03 رقم متمم للقانون، معدل و 12- 08 رقم القانونمن 02راجع نص المادة -379
  .60ص ، سابقمرجع، 2،جالنشاط الإداري:عوابدي عمار، القانون الإداري-380
.26، ص كتو محند الشریف،  مرجع سابق-381
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، فبعد الإصلاحات الإداریة للمرافق نافسة أن هذه النتیجة لیست مطلقةمن قانون الم02المادة 

، یستوجب في ظل الوضع قائمة على نوعیة الخدمة العمومیةالعامة مع متطلبات الفعالیة ال

ق بین أهداف المرفق ب التوفیالجدید للسوق منافسة المرافق العامة من طرف الخواص مما یصعِ 

الفقرة د تنازع بینهما في إطار تطبیق الإستثناء الوارد في ، كما یولِ 382العام و قواعد المنافسة

لمصالح أین یقوم القاضي الإداري بالموازنة بین ا، 383من قانون المنافسة02من المادة الأخیرة 

دي إلى إعاقة مهام ؤ المنافسة ی،فإذا رأى القاضي بأن تطبیق قانون المتعارضة لإیجاد حل عادل

.384ةالعام ةصلحملالالمرفق فعلا یحكم بإستبعاده تحقیق

قصور دور مجلس المنافسة-2

حیط مجلس المنافسة بكل الحمایة القانونیة الضروریة للقیام بدوره من أجل حمایة المنافسة وضبط أٌ 

و أسواء الرسمیة السوق هو عجزه عن التحكم في من جهة أخرى ، إلا أن الملاحظ السوق

، لكن لم 386أساسا في  الإخطار التلقائيالمتمثلة ، و هذا لعدم فعالیة أسالیب تدخله 385الموازیة

ما یؤكد أن من الممارسات المنافیة للمنافسة، یلجأ إلیه المجلس منذ نشأته رغم وجود العدید

، فعدم 387على أرض الواقعو تطبیقها النصوص القانونیة بل في تنفیذهاالإشكال لا یكمن في

اللجوء إلیه یعود أساساإلى غموض العملیات التجاریة بین المتعاملین ، كون كثیرا ما یعتمدون على 

هادة الماستر في الحقوق ، ، مذكرة لنیل شالقانون الفساد، المرفق العام في مواجهة حماد سكینة، جودي سهام-382

،بجایة، القانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، قسم تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.30، ص 2015
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 02راجع نص المادة -383
المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسةمدى ، جلاب مسعد  محتوت-384

.156، ص 2014، 01عدد حقوق و العلوم السیاسیة ، ، تیزي وزو ، كلیة ال، جامعة مولود معمري
هادة الماستر في ، مذكرة لنیل شرقابة مجلس المنافسة في الجزائرإشعلالن صبرینة ، خالد كاتیة ، مدى فعالیة-385

، جامعة عبد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة القانون الأعمال،تخصص قانون الأعمالإقتصادي و الحقوق ، شعبة قانون

.48، ص 2013، الرحمن میرة ، بجایة
و یمكن أن ینظر مجلس المنافسة في القضایا من ..."یتعلق بالمنافسة،،03-03 رقم من أمر44تنص المادة -386

.مرجع سابق، ، "...تلقاء نفسه
ر یبن عبد االله صبرینة ، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجست-387

.16، ص 2012، بجایة ، وق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقفرع القانون العام،قانونفي ال
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إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومیة و حتى إثبات مخالفة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

، كما یتسم 388لیه الأطراف المتضررةهو ما یفتقر إدامغ لتدخل مجلس المنافسة و أمر یتطلب دلیل 

، 2008389بإدراج المشرع للصفقات في تعدیل ، و المجلس بغموض و إبهام في الواقع الإقتصادي

الخماسي نامجن الحجم الكبیر للبر فالواقع العملي یبیَ ، خر على مجلس المنافسةآعبىء أضحى 

إلى المنح المسبق للصفقات  ىدجمیع القطاعات أمسَ  ذيد من طرف رئاسة الجمهوریة و التمالمع

لمتعاملین المختلفین ثم القیام بمطابقتها لقانون الصفقات العمومیة بعد الإنتهاء من إنجازها لصالح ا

ر اقتصاد مواز إلى ظهو  ىأدمما ، بالتالي غیاب الشروط المحققة للمنافسة 390من قبل المستفیدین

فسة لأداء مهامه ، و نظرا لتعدد الأعوان ، و یصعب المهمة على مجلس المنایهدد نمو الاقتصاد

، و حیازتهم الذین یحتلون الأرصفة ، الطرقات، منهم التجارادیین الفعلیین الغیر القانونیینقتصالإ

.391نتشار البیروقراطیة و عدم تطبیق القوانین بصرامةلسجلات تجاریة متعددة و هذا نظرا لإ

لفرع الثانيا

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامعن فعالیة دور سلطة ضبط

، شأنها و أجهزة تساعدها في أداء مهامهاصلاحیاتلهذه السلطةو تمتعها بباستحداث المشرع 

، حیث نلاحظ بعض القصور و الغموض فیهاشأن السلطات الضبط القطاعیة الأخرى ، إلا أنه

السلطة مع  هذه ثم عن طبیعة العلاقة بین، )أولا(ستقلالیة السلطة إسنتطرق إلى دراسة محدودیة 

).ثانیا(سلطات الضبط القطاعیة الأخرى 

تقیید استقلالیة سلطةضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام: أولا 

قانون ، فرع قانونر في الی، مذكرة لنیل شهادة الماجستمتیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري-388

.27، ص 2014سف بن خدة، ، بن یو 01الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
.سابق، مرجع ، یتعلق بالمنافسة03- 03 رقم مرالأمن  02ة راجع نص الماد-389
، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك،"مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة "كایس شریف -390

.277، ص 2009نوفمبر 18-17، بجایة یومي جامعة عبد الرحمن میرة
.51، ص الد كاتیة، مرجع سابقخ، إشعلالن صبرینة-391
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أساس تحقیق میة و تفویضات المرفق العام ستقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمو إعتبر ت

إلا أننا نلاحظ أنها یشوبها المتمثلة في  ضبط مجال الصفقات العمومیة ،المهمة الموكلة إلیها و 

.نوع من الغموض سواء من الجانب العضوي أو الوظیفي

من الناحیة العضویة -1

أحالنا المشرع إلى مرسوم 247-15رقم من المرسوم الرئاسي213بالعودة إلى نص المادة 

، إلا 392تنفیذي لتحدید تشكیلة و تنظیم سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

الشك في عدم إلى ما یدفعنا هذا في الإفصاح عن هذا النص التنظیمي المشرع تماطل نلاحظ أننا 

فلهذا تعتبر في الغموض في تكوینها ضما یم، مكافحة جرائم الصفقات العمومیةلجدیة المشرع 

هیكل بلا روح ، نفس الشيء بالنسبة للأجهزة المكونة لها فلم یحدد تشكیلة أعضاءها ، و هذا 

مها المشرع بتحدید مختلف الجوانب المتعلقة قتصادیة ، أین نظَ عكس سلطات الضبط الإ

من المرسوم الرئاسي05لمادة في نص االوطنیةللوقایة من الفساد و مكافحته ةئهیالك 393بالتشكیلة

تقلالیة، كذا  بالنسبة س، حیث تعتبر التشكیلة من بین أهم المعاییر المحددة للإ413394-06رقم

مثلا في حالة عدم اقتران تعیین الأعضاء بالسلطات ، و الجهة المعینة لهملمدة تعیین الأعضاء

الإداریة المستقلة یمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعیین أن تأثر على الأعضاء و ذلك بعزلهم في 

، و هذا هو الشأن بالنسبة لسلطة ضبط 395ستقلالیةبالاحالة عدم الاستجابة لرغباتها مما یمس

م ، أین وضعت تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 15/247رقم من المرسوم الرئاسی213راجع نص المادة -392

.مرجع سابقالعام، 
.12، ص دیب نذیرة، مرجع سابق-393
تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ، یحدد 413- 06 رقم المرسوم الرئاسيمن 05نص المادة أنظر-394

.ومكافحته، مرجع سابق
.07، ص أعراب أحمد، مرجع سابق-395
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، كما تماطل المشرع في الإفصاح عن 396مما یدل على التبعیة المطلقة إزاء السلطة التنفیذیة

.النص التنظیمي المتعلق بهذه السلطة 

من الناحیة الوظیفیة -2

ام بالقدر الكافي تظهر أساسا بعدم تمتع سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق الع

213من الصلاحیات التي تساعدها في أداء مهامها ، حیث جاءت بصفة عامة في نص المادة  

ختصاصات كل جهاز من إ، و عدم تبیان دون التفصیل فیها15/247رقم من المرسوم الرئاسي 

بالذمة المالیة و الأجهزة المكونة لها على حدا ، كما نلاحظ عدم تمتعها لا بالشخصیة المعنویة ولا 

م العناصر التي تجسد هذا عكس سلطات الضبط القطاعیة الأخرى ، حیث تعد من بین أه

،  كما 397ستقلالیة من حیث التسییرإفقط  للسلطة الملاحظ أن المشرع منح إستقلالیتها، لكن 

إقامة ..."المادة المذكورة سابقا  فسمن ن10تتمتع السلطة بأهلیة التعاقد و ذلك حسب الفقرة 

علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة و الهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات العمومیة و 

."...تفویضات المرفق العام

عن طبیعة العلاقة بین سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام مع :ثانیا

السلطات القطاعیة الأخرى 

حسب إختصاصها فلهذا لابد كل نة العمومیة لسلطات معیَ بمنح المشرع صلاحیة رقابة الصفقات

و ذلك بالتعاون فیما بینها لضبط تكامليأن تنتج علاقة ترابط بین هذه السلطات سواء في إطار 

.مجال الصفقات العمومیة أو یكون في إطار تنازعي 

ابع التكامليالطَ –1

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15رقم من المرسوم الرئاسي  213ة راجع نص الماد-396

.سابقمرجعالعام،
تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة ، سلطة ضبط الصفقات العمومیة و "مرجع نفسه على213تنص المادة -397

."...تفویضات المرفق العام ، تتمتع بإستقلالیة التسییر



الفصل الثاني                            رقابة سلطات الضبط القطاعیة على الصفقات العمومیة

104

و تفویضات المرفق العام والهیئة تظهر العلاقة التكاملیة بین سلطة ضبط الصفقات العمومیة

فین من دورات الموظَ إستفادةعلى تحرصان كلاهما أن الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

زیه لوظائفهم لتحسین مستواهم و كفاءتهم و زیادة وعیهمرض الأداء الصحیح و النَ غتكوینیة ب

، كما یمكن للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته حسب نص 398لفسادبالآثار السلبیة ل

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته بالتعاون مع مختلف 01-06رقم من القانون 20المادة 

حیث  تقوم سلطة ضبط ،399القطاعات العامة و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة

فق العام بتطبیق هذه القواعد و ذلك بإعدادها لمدونة أخلاقیات الصفقات العمومیة و تفویضات المر 

المهنة التي تفرضها على الأعوان المتدخلین في مراقبة و إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة و 

، 247400-15رقم من المرسوم الرئاسی88نص المادة ما تقرَر فيتفویضات المرفق العام و هذا 

كما تحرص الهیئتان على ضمان قیام إجراءات إبرام الصفقات العمومیة على مختلف قواعد 

.401موضوعیةالمعاییر الالشفافیة و النزاهة و المنافسة الحرة  و مختلف 

المتعلق بالمنافسة ضبط المشرع العلاقة بین مجلس المنافسة و 03-03رقم وبالعودة إلى الأمر

بالإطار العام للمهام المتعلقة بالمنافسة و العائدة لسلطات الضبط من مرتبطة ال،402سلطات الضبط

، فیظهر الطابع 403جهة و من جهة أخرى المتعلقة فقط بقطاع النشاط الموضوع تحت رقابتها

=، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق01-06من القانون رقم 03نص المادة -:أنظر في ذلك-398 .

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 212المادة -=

.سابق
.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق01-06من القانون رقم 20أنظر نص المادة -399
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88نص المادة أنظر-400

.العام، مرجع سابق
.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق01-06من القانون رقم 09نص المادة -:أنظر في ذلك-401

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213راجع نص المادة -

.مرجع سابق
.، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة، 03-03أنظر الأمر رقم -402
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، )2008تعدیل(صیَاد میلود، امتداد القانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة بالجزائر-403

.82، ص 2015، 01قوق، جامعة الجزائر فرع قانون الأعمال، كلیة الح
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التكاملي بین مجلس المنافسة و سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام من 

، أین یقوم مجلس ، و ذلك بتبادل المعلومات03-03رقم من الأمر39خلال نص المادة 

)30(المنافسة بإرسال نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي خلال مدة أقصاها 

یوما حول قضیة مرفوعة أمامه متعلقة بقطاع نشاط ضمن اختصاص السلطة ، كما یظهر التعاون 

، حیث لا یقتصر هذا 404مام مجلس المنافسةمن خلال الدور الاستشاري الذي یكون وجوبي أ

إلى مرحلة التحقیق و هذا حسب ستشاري على مرحلة من مراحل القضیة بل یمتد حتى الدور الإ

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط ..."12-08ن رقممن القانو 50لمادة انص 

.405"موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة العامة

نازعيالطابع التَ -3

"المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06رقم من قانون 17نص المادة بإستقراء 

تنشأ الهیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال 

.406"مكافحة الفساد 

باستحداث سلطة منح لها إختصاصات 15/247رقم كما قام المشرع في ظل المرسوم الرئاسي 

،  كما تقوم ببعض التدابیر الهادفة للوقایة من تها  بضبط مجال الصفقات العمومیةتقوم بواسط

تحت عنوان كاملتضمن فصل247-15الجدید الرئاسي خاصة و أن المرسوم ،407الفساد

فبالعودة إلى القواعد العامة ،سادالففي مكافحة دور  انكلا الهیئتین تلعبفلهذاف،"مكافحة الفساد"

د العام فیعود بذلك الإختصاص إلى سلطة ضبط بالإعتماد على القاعدة الفقهیة الخاص یقیِ 

.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة، ، 03-03من الأمر رقم 39أنظر نص المادة -404
.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة، ،12-08من القانون رقم 50أنظر نص المادة -405
.مرجع سابق،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم 17أنظر نص المادة -406
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 213ة نص المادراجع-407

.مرجع سابقالعام، 
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، لكن من 408الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام نظرا لأنها هي الضابطة في مجالها 

یل و الشامل في مكافحة الأصصاحبة الإختصاصبإعتبارهاجهة أخرى یمكن للهیئة التدخل 

.د نزاع في تعارض القرارات الصادرة من طرف الهیئتین ، مما قد یولَ 409الفساد

التي ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام سلطة كما یمكن أن ینشأ تنازع بین

،إختصاص أفقيیتمتع بمجلس المنافسة الذي مقارنةب،لها إختصاص عمودي على الصفقات

إصطدام أو تلاقي الإختصاصات بین هذه السلطات، خاصة إذا كانت لى إضي فمما قد ی

لقرار دون أن یستشیر سلطة ضبط المجلسإتخاذ  ةحال، فمثلا في410غیر واضحة المعالم

هذه القرارات لهذه الأخیرة طلب إبطال یمكنفالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، 

من 39حسب نص المادة ،لذي هو إلزامي على مجلس المنافسةا لتخلف إجراء الإستشارة

.03411-03الأمر 

في المجال الإقتصادي و التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة"بلغزلي صبرینة ، -408

08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائرأعمال ، "المالي 

03، ص 2011نوفمبر  14و  13قالمة، یومي ،1945ماي 
.04، ص أعراب أحمد،مرجع سابق-409
.08شیخ أعمر یاسمینة، مرجع سابق، ص -410
.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،،03- 03 رقم مرالأمن 39نص المادة أنظر-411
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ك فیه الأموال تتحر تجاهإ أهم مسار و تعتبر أن الصفقات العمومیة یمكن القولو في الختام 

بات من ،هذه الأموالوسیلة قانونیة وضعها المشرع في ید الإدارة العامة لتسییر هي و  ،العمومیة

را لخطورة العملیات المالیة ظن،في تجسیدهاالمشرع ي لم یتوانىفة التلرقابة مكثَ ها الضروریإخضاع

، حیثرصد لها سنویا من میزانیة الدولةو كذا المبالغ الضخمة التي ت، المصالح المتعاقدةداخل

رقم الرقابة المنصوص علیها في ظل المرسوم الرئاسي مختلفة من علیها أشكال فرضمن جهة

، من جهة أخرىو لتعزیز الرقابة على )، رقابة وصائیةة، رقابة خارجیةرقابة داخلی(15-247

لا یمنع من تدخل بعض السلطات الضبط مختلفة لمجال الصفقات العمومیة مستویات

وطنیة للوقایة من الفساد كالهیئة ال،في مجال الرقابةالتي تتمتع بصلاحیات واسعة ،القطاعیة

ساد في جمیع القضاء على شتى أنواع  الفلوقایة و الواسع الذي تلعبه لدور الهام و لمكافحتهبا

ختصاص الأفقي والشامل الذي یتمتع نظرا للإالتدخلمجلس المنافسةكما ل، القطاعات و المجالات

ل أهم حدث في ظل و لع، بین المتعهدینفي سبیل إضفاء الشفافیة و تكریس المنافسة الحرة به 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة و ستحداثإبام المشرع یق هو 247-15رقم المرسوم الرئاسي

لها الإختصاص الأصیل و المانع في تنظیم و رقابة الصفقات مانحاق العام تفویضات المرف

لمتعاقدة و ح الفمن جهة تقوم بالتنسیق مع مختلف المصا،دور هام على مستویینفتلعب العمومیة 

المنح لتحقیق الهدف المسطر من تنفیذ الصفقة بدءا من الإعلان إلى غایةجانكذا مختلف اللَ 

بعض السلطات الضبط بینها و بینظهر في العلاقة التعاونیة و من جهة أخرى ت،النهائي

تحقیق من أجل إنجاح و)، مجلس المنافسةالوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتههیئةال(القطاعیة 

.صفقات العمومیة الة على الفعَ رقابة 

لف لصفقات العمومیة حیث أحاطها بمختلمجال االمشرع میة التي منحها من الأهَ  على الرغم

لهذا إرتأینا تقدیم ف،تفادیهاعلیه كان مس بعض النقائص و الثغرات التي إلا أننا نل،الآلیات الرقابیة

:المتمثلة أساسا في بعض الإقتراحات
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و تقییم العروض أكثر بتحدید عدد الأعضاء و النصاب  الأظرفةلجنة فتح تنظیمضرورة -

فاصلة بین العرض المالي و ، و المدة القانونیة الجتماعاتهمإالقانوني لكي تصح 

.المشرع الفرنسيما آل إلیه على غرار،التقني

و الفصل في مسألة الإختصاص بین لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و لجنة التحكیم-

.أثناء تقییم العروض في إجراء المسابقةهذا 

الطلبات العمومیة للرقابة لتفادي اللجوء إلیها في أغلب الأحیان تجزئةإخضاع ضرورة -

.التلاعب و التملصبهدف 

.164و  158یجب تنظیم الرقابة الوصائیة بوضوح و بدقة أكثر إضافة إلى المادتین -

.)والوصائیةالداخلیة ،الخارجیة، (بین أشكال الرقابة ضرورة التنسیق -

على بعض النصوص القانونیة من بینها نص و التناقض ضرورة إزالة الغموض و الإبهام -

.جالفي مسألة الآ66المادة 

الخارجیةالرقابةلجانبعض إختصاصات و إزالة التناقض عنكان من الأجدر توضیح-

العمومیة الوطنیة و الهیكلللمؤسسة و لجنة الولایة و لجنة الصفقات ،اللجنة الجهویة(

الغیر ممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري مع إختصاص اللجنة 

المستوى المالي المحدد حسب حدودو ذلك نظرا لإختصاص هذه اللجان في ،)القطاعیة 

 .4الى  1من المطات 247-15رقم من المرسوم184نص المادة

المعني بالأمر و لى إبالإضافة كان لابد من الأجدر توسیع  إجراء التصریح بالممتلكات -

تبیان ى المشرعكما علزوجته تفادیا للتلاعبات لیشمل حتى أولاده البالغینو أولاده القصر

.قاضي المحكمة العلیا بالممتلكات بالنسبة لالجهة المخولة لتلقي التصریح 

ستقلالیة أكبر إن على المشرع أن یمنح للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته كا-

.لتقوم بتنفیذ مهامها على أكمل وجه

علق بمجال تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة تإزالة الغموض المضرورة-

رقم  من الأمر6و 2بإخضاع المتنافسین للصفقة لرقابة مجلس المنافسة طبقا للمادتین 

03-03.
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.و الطلبات العمومیة ستشارةالإمل حتى توسیع مجال تطبیق قانون المنافسة لیش-

على الرغم من إستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام إلا أن -

و من الأجدر .في إختصاصات الأجهزة المكونة لهاتنظیمها و في مسألة ر المشرع قصً 

، و لإضفاء قدر أكبر من الأهمیة علیهاعلى المشرع تناول هذه السلطة في أكثر من مادة 

.رة لهذه السلطةالإفصاح عن النصوص التنظیمیة المؤطَ 

طة لتفادي التداخل في الإختصاص لمن الأجدر على المشرع التفصیل في مهام الس نكا-

.مع باقي السلطات الضبط القطاعیة الأخرى

 راظنز التنفیذ إلا أن السلطة لم تدخل حیَ ،2015رغم سریان المرسوم الرئاسي في دیسمبر -

دنا حیث عوَ ،لإحالتها إلى التنظیم الذي لم یصدر بعد و هذا لیس بالشيء الجدید علینا

الصفقاتالرقابة على بهذا یبقى مجال المشرع في كل مرة على الإحالة إلى التنظیم 

.لإنعدام إرادة سیاسیة فاعلة لحمایة المال العامالعمومیة محل شبهة
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العلوم و  ، كلیة الحقوق01،عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"المغرب-تونس-الجزائر

.16-03ص ص، 2010عبد الرحمن میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة 

، القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث،"مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"، اب نادیةتیَ -2

.38-19، ص ص2010،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،02عدد

النقدیة المجلة، "لأشخاص العمومیة لقانون المنافسةمدى إخضاع ا"،محتوتجلاب مسعد-3

، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري01عدد  ،للقانون و العلوم السیاسیة

  .157 –155ص ، ص2014وزو، تیزي

، 05،العدد مجلة الإجتهاد القضائي، "المجتمع الدولي و مكافحة الفساد"، فریجة حسین-4

  .51-39صص، 2007معة محمد خیضر، بسكرة، جا

المداخلات -ب

أعمال الملتقى ، "یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهفي إستقلالیة اله"،أعراب أحمد-1

جامعة العربي بن ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالوطني الخامس حول الفساد الإداري 

  .12-01 ص،ص2010أفریل  19و 18،یومي أم البواقي،مهیدي

، "تأثیره على حمایة المال العام في الجزائرالفساد في الصفقات العمومیة و "، إنزارنعادل-2

، كلیة الحقوق، انون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامأعمال الملتقى السادس دور ق

.01-13، ص ص2013ماي 20یومجامعة المدیة،

المستقلة التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة"، بلغزلي صبرینة-3

المستقلة في أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة ، "الماليفي المجال الإقتصادي و 

 14و  13، قالمة، یومي 1945ماي 08جامعة العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ،الجزائر

.25-01، ص ص 2011نوفمبر 

فقات العمومیة حمایة للمال تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الص"،تیاب نادیة-4

العمومیة في حمایة المال أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات ،"العام

  .21- 01ص ، ص2013ماي 20،یوم جامعة المدیة،، كلیة الحقوقالعام
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الفساد في الجزائر دور أجهزة الرقابة في مكافحة "، یعیش تمام أمال، حاحا عبد العالي -5

كلیة ،أعمال الملتقى الوطني حول الألیات القانونیة لمكافحة الفساد، "التطبیقبین النظریة و 

، 2008دیسمبر 03و  02ورقلة، یومي الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح،

.  14-01ص ص 

الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "، حطاطاش عمر-6

صفقات العمومیة و تفویضات المرفق المتعلق ب2015سبتمبر 16مؤرخ في 15/247

وم الدراسي حول النظام القانوني الجدید للصفقات العمومیة في ظل المرسوم أعمال الی، "العام

.02-01، ص ص2016فیفري 23، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، یوم 15/247

أعمال ، "طار الصفقات العمومیة إمكافحته في الوقایة من الفساد و "،خضري حمزة-7

مولود معمري،جامعةكلیة الحقوق،،الأموالتبییض لتقى الوطني حول مكافحة الفساد و الم

  .16-01 ص،ص2009مارس 11و10تیزي وزو، یومي 

أعمال الیوم الدراسي حول ، "الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید"،-8

جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،تفویضات المرفق العاممیة و التنظیم الجدید للصفقات العمو 

.06-10صص ، 2015دیسمبر، 17یوم 

أعمال الملتقى ، "إشكالیة تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة"،دبیاش سهیلة-9

جامعة كلیة الحقوق،،،دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالوطني السادس

.20-01ص ، ص2013ماي 20،یوم المدیة

ملتقى وطني ،"مكافحتهللوقایة من الفساد و یةالمركز القانوني للهیئة الوطن"،شیخ ناجیة-10

العلوم كلیة الحقوق و ،الماليالمستقلة في المجال الإقتصادي و حول سلطات الضبط

- 90صص، 2007ماي 24 و 23، یومي بجایة،،جامعة عبد الرحمن میرةالإقتصادیة

103.

اءات وتنظیم إجر توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة "، ریفي نادیةض-11

أعمال الیوم الدراسي التكویني المتعلق بالصفقات العمومیة في ظل ،"إبرام الصفقات العمومیة

  .15-01ص ، ص247-15المرسوم الرئاسي 
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دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في "، قاسمي أمال-12

دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة " ادسأعمال الملتقى الس، "مجال الصفقات العمومیة

.20-01، ص ص2013ماي 20كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم ،المال العام

أعمال الملتقى الوطني حول ،"مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة"،كایس شریف-13

نوفمبر  18و  17یومي ،، بجایة، جامعة عبد الرحمن میرةالمنافسة وحمایة المستهلك

.277 ص، ص2009

دراسة مقارنة بین القانون (طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة "،كركادن فرید-14

أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومیة ،)"صريالجزائري والقانون الم

  .18- 01صص  ،2013ماي 20،یوم جامعة المدیةكلیة الحقوق،،في حمایة المال العام

لیتان لمكافحة الفساد في آالتصریح بالممتلكات كهیئة مكافحة الفساد و "، هاملي محمد-15

، كلیة أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال"الوظائف العامة للدولة 

- 01 ص، ص 2009مارس  11و  10، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي الحقوق

12.

IV. النصوص القانونیة

الدستور -أ

، منشور بموجب 1989فیفرى 23دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةل-1

، صادر في 09عدد ج.ج.ر.، ج1989فیفري 28، مؤرخ في 89/18رئاسي رقم المرسوم ال

).ملغى(، 1989مارس 01

مرسوم ال،منشور بموجب 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-2

،صادر بتاریخ 76ر عدد .ج.ج.،ج1996دیسمبر07مؤرخ في ،438-96رئاسي رقم ال

، 2002أفریل10مؤرخ في ،03-02قانون رقم المعدل و متمم ب،1996دیسمبر 07

15مؤرخ في 19-08نون رقم قاالو ب2002أفریل 14صادر بتاریخ ،25عدد ر .ج.ج.ج

==،معدل و متمم2008نوفمبر 16صادر بتاریخ ،63رعدد  .ج.ج.،ج2008نوفمبر

07صادر بتاریخ ، 14عدد  ج.ج.ر.،ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم الب

.2016مارس 

الإتفاقیات الدولیة -ب
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الجمعیة العامة للأمم المتحدة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل -

، 128-04رئاسي رقم المرسوم ال، مصادق علیها بتحفظ ب2003أكتوبر 31بنیویورك، یوم 

.2004أفریل سنة 25، صادر بتاریخ 26عدد  ج.ج.ر.،ج2004أفریل سنة 19مؤرخ في 

النصوص التشریعیة -ج      

تعلق بنظام ، ی2012ینایر 12مؤرخ في ،01-12عضوي رقم الانون الق-1

.2012جانفي14، صادر في 01عددج.ج.ر.ج،الإنتخابات

، یتضمن قانون الصفقات 1967جوان 17مؤرخ في ،90-67مر رقم الأ-2

).ملغى(، 1967، صادر في 52عدد  ج.ج.ر.جیة،العموم

، یتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر  26في  مؤرخ،58-75مر رقم الأ-3

www.joradp.dz.متممو

ت ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسا1988ینایر 12مؤرخ في ،01-88قانون رقم ال-4

مر الأ، ملغى جزئیا ب1988جانفي13مؤرخ في ،02عدد ج.ج.ر.العمومیة الإقتصادیة ،ج

، بعة للدولة، یتعلق بتسییر الأموال التجاریة التا1995دیسمبر 25مؤرخ في ،25-95رقم 

،04-01قانون رقم الى بموجب ، ملغ1995دیسمبر 25مؤرخ في ،55عدد  ج.ج.ر.ج

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرها و 2001أوت  20مؤرخ في 

.2001، 47عدد  ج.ج.ر.خوصصتها، ج

،09عدد  ج.ج.ر.،جیتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25مؤرخ في ،06-95 رقم مرالأ-5

).ملغى(،1995فیفري 22صادر في 

یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ،1997جانفي 11مؤرخ في ،04-97 رقم مرالأ-6

.)ملغى(،1997جانفي 12صادر بتاریخ ، 03عدد ج .ج.ر.ج

عدد  ج.ج.ر.، ج، یتعلق  بالمنافسة2003جویلیة19مؤرخ في،03-03مر رقم الأ-7

=مؤرخ،12-08رقم  قانونال، معدل و متمم بموجب 2003جویلیة 20، صادر في 43 =

، معدل و متمم 2008جویلیة 02، صادر في 36عدد  ج.ج.ر.،ج2008جوان 25في

 أوت 18صادر في ،46عدد  ج.ج.ر.،ج2010 أوت 15مؤرخ في ،05-10قانون رقم الب

2010.
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قة ، یتعلق بالقواعد العامة المطب2003لسنة جویلیة19، مؤرخ في 04-03مر رقم الأ-8

، 2003جویلیة20،صادر بتاریخ 43عدد  ج.ج.ر.جعلى عملیات إستیراد البضائع ،

عدد  ج.ج.ر.، ج2015جویلیة15، مؤرخ في 15- 15م قانون رقالمعدل و متمم بموجب 

.2015یولیو 29،صادر في 41

المطبقة على الممارسات ، یحدد القواعد2004جوان 23مؤرخ في ،02-04 رقم قانونال-9

مر الأ، معدل و متمم بموجب 2004جوان 27صادر في ،41ر عدد  .ج.ج.، جالتجاریة

  .2010أوت  18صادر في ،46عدد ج.ج.ر.،ج2010أوت  15مؤرخ في ،06-10رقم 

و د         ، یتعلَق بالوقایة من الفسا2006فیفري20مؤرَخ في ،01-06رقم قانون ال-10

مؤرخ ،05-10، متمم بالأمر رقم 2006مارس 8، صادر في14عدد  ج.ج.ر.مكافحته، ج

، معدل و متمم 2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد ج.ج.ر.،ج2010أوت  26في 

 أوت10، صادر في 44عدد ج.ج.ر.،ج2011 أوت 02مؤرخ في ،15-11قانون رقم الب

2011.

لقانون الأساسي للوظیفة ، یتضمن ا2006یولیو 15مؤرخ في ،03-06قانون رقم ال-11

.2006یولیو 16، صادر بتاریخ 46عدد  ج.ج.ر.، ج العمومیة

ت ، یتعلق بمجالات التنافي والإلتزاما2007مارس 01مؤرخ في ،01-07مر رقم الأ-12

.2007مارس  07في ، صادر16، عدد ج.ج.ر.،جالخاصة ببعض المناصب و الوظائف

تعلق بحمایة المستهلك و قمع ، ی2009فیفري 25مؤرخ في ،03-09 رقم قانونال-13

معدل و متمم بموجب الأمر رقم ، 2009مارس 08، صادر في 15ر عدد  .ج.ج.،جالغش

،ج ر عدد 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة، یتض2015یولیو 23،مؤرخ في 15-01

.2015یولیو23، صادر في 40

، 37عدد  ،،ج ر، یتعلق بالبلدیة2011جوان 22مؤرخ في ،10 -11 رقم قانونال-14

.2011جویلیة 03صادر في 

، 12عدد  ،، یتعلق بالولایة، ج ر2012فیفري 21مؤرخ في ،07- 12رقم قانون ال-15

.2012فیفري 29صادر في 

النصوص التنظیمیة -د 
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المراسیم الرئاسیة-1د

، یتضمن صفقات المتعامل 1982أفریل 10مؤرخ في ،145-82رئاسي رقم المرسوم ال-1

).ملغى(، 1982، صادر في سنة 15ج ر، عدد ،العمومي

، یحدد قائمة الوظائف 1990یولیو 25مؤرخ في ،225-90رئاسي رقم المرسوم ال-2

.1990، 31،ج ر، عدد "رئاسة الجمهوریة "العلیا التابعة للدولة بعنوان 

، المحدَد لقائمة الوظائف 1990یولیو 25، مؤرخ في 227-90رئاسي رقم المرسوم ال-3

.1990، 31،ج ر، عدد "الإدارة و المؤسسات و الهیئات العمومیة "العلیا في الدولة بعنوان 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24مؤرخ في ،250-02رئاسي رقم المرسوم ال-4

مرسوم الدل و متمم بموجب ، مع2002نوفمبر  28في  ، صادر05العمومیة، ج ر، عدد 

14، صادر في 55، ج ر،عدد 2003سبتمبر 11مؤرخ في ،301-03رئاسي رقمال

26مؤرخ في ،338-08رئاسي رقم المرسوم ال، معدل و متمم بموجب 2003دیسمبر 

).ملغى(، 2008نوفمبر 09، صادر في 62، ج ر،عدد 2008أكتوبر 

، یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر سنة 22مؤرخ في ،413-06رقم  رئاسيالمرسوم ال-5

صادر ،74الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وتنظیمها و كیفیة سیرها ،ج ر، عدد 

، مؤرخ في 64-12رئاسي رقم المرسوم ال، معدل و متمم بموجب 2006نوفمبر 22بتاریخ 

للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2012فیفري 07

.2012فیفري15صادر في ، 08عدد ، كیفیة سیرها ،ج ر

، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 414-06رئاسي رقم المرسومال-6

.2006نوفمبر 22، صادر في 74بالممتلكات ج ر، عدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07مؤرخ في ،236-10رئاسي رقم المرسوم ال-7

مرسوم ال، معدل و متمم بموجب 2010أكتوبر 07، صادر في 58العمومیة، ج ر، عدد 

مارس 06، صادر في 14، ج ر، عدد 2011مارس01مؤرخ في ،98-11رئاسي رقم ال

جوان16مؤرخ في ،222-11رئاسي رقم المرسوم ال، معدل و متمم بموجب 2011

رئاسي رقم المرسوم ال، معدل بموجب 2011جوان 19، صادر في 34، ج ر، عدد 2011

، 2012جانفي26، صادر في 04، ج ر، عدد 2012جانفي 18مؤرخ في ،12-23
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، ج ر، 2013ینایر 13مؤرخ في 03-13رئاسي رقم المرسوم المعدل و متمم بموجب 

).ملغى(، 2013ینایر 13، صادر في  02عدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ،247-15رئاسي رقم المرسومال-8

.2015سبتمبر 20، صادر في50العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر، عدد 

المراسیم التنفیذیة-2د

، یتعلق برقابة الجودة و 1990ینایر 30مؤرخ في ،390-90تنفیذي رقم المرسوم ال-1

.1990جانفي 31،صادر بتاریخ 5قمع الغش ،ج ر عدد 

، یتضمن قانون الصفقات 1991نوفمبر 09مؤرخ في ،434-91تنفیذي رقم المرسومال-2

).ملغى(، 1991نوفمبر 13، صادر في 57عدد ،رج  العمومیة،

، یتضمن تنظیم الهیاكل 2008سبتمبر 06مؤرخ في ،273-08تنفیذي رقم المرسوم ال-3

.2008سبتمبر 07، صادر في50، عدد المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ج ر

، یحدد تنظیم المتفشیات 2008سبتمبر 06مؤرخ في ،274-08تنفیذي رقم المرسوم ال-4

.2008سبتمبر 07، صادر بتاریخ 50عدد  ،الجهویة العامة للمالیة، ج ر

التعلیمات و  القرارات الوزاریة-3د     

و السحب من قائمة المتعاملین التسجیل،یحدد كیفیات2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في -1

صادر في ،17عدد  ،قتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة ،ج رالإ

.2016مارس 16

.2009دیسمبر 13مؤرخة في  03رقم متعلقة بتفعیل مكافحة الفسادتعلیمة رئاسیة -2

V. الجرائد

توسیع إجباریة التصریح بالممتلكات على كل موظفي الدولة و "بلعمري سمیرة، -1

.2010فیفري 11مؤرخ في 2847، عدد جریدة الشروق،"عائلتهم

لا صفقات بالتراضي مستقبلا و لا مناقصات دولیة إلا في حالات "،ع،سفیان-2

.2015سبتمبر06مؤرخ في 4939، عدد الشروقجریدة ،"استثنائیة

باللغة الفرنسیة -ثانیا 
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ملخص

الأهمیة البالغة التي تكتسیها الصفقات العمومیة بصفتها المحرك الأساسي للمشاریع إنَ 

خلقت حتمیة إحاطتها بآلیات رقابیة مكثفَة ،الإقتصادیة للدولة والمجال الأكثر عرضة للفساد

وفقا  المشرعزها تمحورت أساسا في الرقابة الداخلیة، الخارجیة والرقابة الوصائیة، أكثر من ذلك عزَ 

ستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات إب247-15الرئاسيمرسوماللمقتضیات 

تم  لذلكإستكمالا ختصاص الأصیل في الرقابة على الصفقات العمومیة، المرفق العام مانحا لها الإ

.تفعیل دور بعض سلطات الضبط القطاعیة المستقلة

Résumé

L’importance majeure qu’occupent les marchés publics en tant que

moteur principal des projets économiques de l’Etat et le champ le plus

vulnérable à la corruption, a été le facteur de l’encadrement strict des marchés et

ce, par des mécanismes de contrôle tant interne qu’externe, en plus de contrôle

de tutelle. par ailleurs le législateur a renforcé le contrôle en créant l’autorité de

régulation des marchés publics et des délégations services publics dotée d’un

pouvoir original de contrôle en plus du rôle complémentaire confié à d’autres

autorités sectorielles indépendantes en la matière.


